
 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاكم الشرعية في الثورة السورية تجربة 

 ، والمرجعية والتنفيذ، والدروس المستفادة أسيسالتيات تحد  
 

 

 حسن الدغيم / سوريا                                         

 

  



 

 الملخَّص التنفيذي: 

م تحرّرت الكثير من الأراضي السورية عن سيطرة نظام الأسد المستبدّ، وأصبحت هذه المناطق خارج  2012في نهاية عام  
والخدمية، القضائية  الناحية  من  فراغاً  المحرَّرة  المناطق  شهدت  حيث  ومؤسَّساته،  النظام  المحاكم  سيطرة  واستخدمت  بل 

وكان ذلك سبباً في لجوء الناس إلى العمل    مهم لفروع المخابرات السورية ،  كأفخاخ للإيقاع بالمعارضين السلميين ، وتسلي
وب المجرمين،  ومعاقبة  المظلومين  وإنصاف  العدل  وتحقيق  الأمن  لحفظ  قضائية  وهيئات  محاكم  تشكيل    تكاثر سبب  على 

  المحاكم اختلافاً كبيراً منذه  شهدت ه  ،    2013عام    ودخول التنظيمات المتطرِّفةفيما بعد ،  الفصائل في المناطق المحرَّرة  
بحكم  –تطاعت الاستمرار  في السلطة القضائية وفي المحاكم، إلا أنّها اس  بيراً  مما سبّب اضطراباً  ك  ،ناحية المرجعية والتنفيذ  

 وّرحتى الآن في مقاومة العديد من التحدّيات التي واجهتها، واستطاعت الاستجابة لمعطيات الواقع وأن تط  -الاضطرار لها
 الإخفاقات التي اعترت سيرها.   متعايشةً معمن نفسها بناءً على ذلك، 

تجربة رائدة في الثورة السورية وحَرِّيةًّ بالبحث والدراسة، إذ سدّت ثغرة كبيرة فيما يتعلّق بضبط الأمن    -بالمجمل-ما يجعلها  
من الأمور المتعلّقة باختصاصها، ويزيد أهميّة تسليط    في المناطق المحرَّرة، وتسيير أمور الزواج والطلاق والمعاملات وغير ذلك

الضوء على هذا الجانب كون السلطة القضائية هي السلطة الثالثة في أيّ حكومة، ومن الضرورة بمكان تسليط الضوء عليها  
ن بالإمكان الاستفادة من  إذا ماكا، و أثناء المرحلة المتغيرة "الثورة"    بالبحث والدراسة؛ بغية الارتقاء بها لسدّ حاجة المجتمع

 بعد الحلّ السياسي.  تراكم الخبرات لما

 بما يتعلق بإشكالية البحث:  -

إشكالية هذا البحث حول أداء السلك القضائي والمحاكم الشرعية في أثناء الثورة السورية، والدور الذي لعبته    بخصوص  و 
إليها   وصلت  التي  والتطوّرات  واجهتها  التي  والنظرية  العملية  والتحدّيات  العدالة،  وتحقيق  الأمن  ضبط  في  المحاكم  تلك 

تعلّقة بالسياق التاريخية لنشأة المحاكم وتطوّرها والتحدّيات التي واجهتها واستقرّت عليها، حيث وضّح العديد من الأفكار الم
 والمرحلة التي استقرّت عليها والتي يمكن تلخيصها بالنِّقاط التالية: 

  

نشأت المحاكم الشرعية في المناطق الخارجة عن سلطة نظام الأسد نتيجة الحاجة المجتمعية إليها في تحقيق الأمن وضبط    -1
، وينفس الوقت استثمرت أحياناً من  الطلاق والزواج والبيوع وغير ذلكتمع والفصل بين الخصومات وتسيير معاملات  المج

   بعض الجهات وخاصة التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم الدولة "داعش" كأداة لفرض السيطرة  



التي تعُنى بإصدار الفتوى    " بالهيئات الشرعية"مروراً    "شرعيي الفصائل"تدرّجت مراحل تطوّر المحاكم انطلاقاً من ظاهرة    -2
والدراسات، وانتهاءً بالمحاكم الشرعية التي تطوّرت مع مرور الوقت لتأخذ مساراً احترافياً ويشارك فيها المحامون والحقوقيون، 

 باستثناء محاكم داعش.  

لمجلس الأعلى للقضاء في سوريا  تابعة  ثَُُ    مؤسسة ومن قسمَين، الأوّل تلك التي كانت  إلى  يمكن تقسيم المحاكم الشرعية    -3
، وتتبنّى القانون العربي الموحّد  والجيش الحر والفصائل الإسلامية المعتدلة    والذي يحظى بدعم من المجلس الإسلامي السوري

 في محاكمها،  

تابعة لحكومة الإنقاذ الموالية لهيئة  وزارة العدل الوالمسماة دور القضاء وتطورت لتتبع  والثاني هو المحاكم التابعة لجبهة النصرة  
تحرير الشام لاحقاً والتي اعتمدت الشريعة الإسلامية مصدراً للحكم دون تقنين معتمدة بذلك على اجتهادات القاضي، أو  

 الشيخ، والتي فرضت تطبيق الحدود في بعض الأحيان، واتُُمت بالتطرّف في كثير من الأحيان.  

للمجلس الأعلى للقضاء مع سيطرة نظام الأسد على كلّ من درعا وريف دمشق وحلب حيث  اندثرت المحاكم التابعة    -4
ليحلّ محلَّ  و كانت توجد ثلاث من محاكمه، في حين هيمنت هيئة تحرير الشام على المحاكم التابعة له في محافظة إدلب،  

السورية المؤقتّة وذلك في مناطق غصن الزيتون    المحاكمُ التابعة لوزارة العدل في الحكومة  -وبطريقة تدريجية-المجلس الأعلى  
 م بصورة  معدّلة.   ١٩٥٠ودرع الفرات والتي تبنّت تطبيق القانون السوري على وفق دستور عام

 تجلّت التحدّيات النظرية التي واجهت عمل المحاكم الشرعية بالنِّقاط التالية:   -5

 لعُرف المحلّي.  ( مرجعية المحاكم بين الشريعة والقانون الوضعي واأ

 عية الشريعة بين التقنين وبين ترك المرجعية حسب اجتهاد القاضي حسب فهمه للشريعة  مرج( ب

 .  المرجعية الإدارية " السلطة" ( ت

 ( إقامة الحدود.  ث

 

 

 في حين تجلّت التحدّيات العملية بالنِّقاط التالية:    -6

 استقلالية القضاء.   صعوبة تحقيق  ( أ

 .  التابعة للقضاء  التنفيذية القوة ( ضعف ب

 فصائل.  التعدّد  بسببلمحاكم على  المرجعية الإدارية ل( تعدّد ت



 ( نقص الكوادر والكفاءات.  ث

 .  المالي   ( نقص الدعمج

 المقارّ التابعة للسلك القضائي.  ( التحدّيات الأمنية التي تجلّت في عمليات الاغتيال، والقصف الذي استهدف المحاكم و ح

ألقى بظلال قاتمة على تجربة المحاكم  التطرّف،    لتنفيذ إديولوجيا   كأداة ت محاكمها الشرعية  إنّ سقوط داعش التي كان  -7
 .  الشرعية 

،  هيئة تحرير الشام  المشكلة من قِّبل      الإنقاذ تحت جناح وزارة العدل في حكومة  المنضوية إدارياً    شرعية الاكم  المحإنّ    -8
المجتمع   من  استياءً كبيراً  المتتلَقى  السياسات  نتيجة  المدنيين    غطرسة  المحلّي  على  منها  يقع  الذي  والظلم  تنتهجها،  التي 

على حالة الرفض  ييراً للشريعة لصالح الفصيل، عِّلاوةً ، في حين يراه الكثيرون تج"تحكيم الشريعة"والفصائل الأخرى بدعوى  
الدولية لهيئة تحرير الشام وكلّ من ينبثق عنها من محاكم ومؤسّسات، ووسمها بالإرهاب، وما جلبه ذلك من ويلات على  

 الثورة السورية.  

والوعي    -9 الفكري،  النضج  السياسية حالة  والائتلافات  المدنية  والمؤسّسات  الشرعية  والهيئات  الأخرى  الفصائل  تابعت 
والاجتماع  السياسي،   به  والقَبول  الموحّد،  العربي  القانون  وتبنّّ  الأعلى في سوريا  القضائي  المجلس  لتشكيل  أوصلها  الذي 

عام   وفق دستور  السوري على  القانون  ينسجم مع  1950عليه، ثُ تبنّّ  بوجه  التعديلات  وإجراء  تطويره  والعمل على  م 
 لدى المجتمع الدولي،    الوقت ذاته مقبولاً إرادة الشعب ودينه وتاريخه وثقافته وأعرافه، ويكون في

يحد من ظاهرة الغلو والتطرف ويقطع الذرائع للتشريع  )رئيسياً(    ذ الشريعة الإسلامية مصدراً إنّ اعتماد قانون يتّخ  -10
يتيح    قت وبنفس الو ؛ تحكيم الشريعة طريقاً لها لسلوك سبيل التطرف والتكفير  على الحركات المتطرفة التي تتخذ من دعاوى  

 في شؤونها وأحوالها الشخصية ،في محاكم خاصّة  التحاكمالغير إسلامية لطوائف لالشرع الإسلامي لتلك 

 وعلى خلفية هذا العرض من الممكن اختصار أهمّ التوصيات ب:

 . وإتباعها إدارياً للحكومة المؤقتة   توحيد المرجعية القضائية والسلطة القضائية -1

 در المؤهَّلة والمدرَّبة والمختصَّة في مجال القضاء.الاعتماد على الكوا-2

 الاعتماد على القضاة المنشقّين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال القضاء.-3

في    -4 شعبية  رغبة  يلبّّ  ولأنهّ  الاختصاص،  لتشابه  القضاء  مجال  في  المؤهَّلة  الشرعية  والكوادر  الحقوقيين  على  الاعتماد 
 ق المحرّرة. المناط

 . السلطة القضائية إبعاد التنظيمات المتطرفّة والتكفيرية وعدم السماح لها في ممارسة  -5



 . على العناصر والخبرات الوطنية   الاعتماد-6

مشابهة   ثورية  حالة  تعيش  والتي  والإسلامي،  العربي  العالم  في  الأخرى  للمناطق  المفيدة  التوصيات  بعض  سرد  يمكن  كما 
 ية، أهّمها: للحالة السور 

الثائرون حجم  1 أن يدرك  لفي إنشاء أشكال  (  الشعبية وعدم مصادمتها  توسيع قاعدتُم  وأن عليهم  التحديات الإدارية 
 حكم محلي دون رغبة شعوبهم ، 

قالوا    -اً قديماً وحديث-( إنّ تحكيم الشريعة أمر واسع غير مقتصر على تطبيق الحدود، وإنّ شريحة واسعة من فقهاء الأمّة  2
 وقت الحروب.   لاتقام الحدود بأن

 

الكوادر 3 بواسطة تأهيل  التغلّب عليها  قاتلة، ولابدّ من  واجتهادات  فادحة  أخطاء  الكفاءات سيؤدّي إلى  إنّ ضعف   )
 والكفاءات في الجهة الحقوقية والشرعية. 

ظرو 4 ظلّ  في  الشريعة  تقنين  إنّ  هو  (  الكفاءات  ونقص  الفوضى  واف  منه  لابد  المجتمع لواجب  صالح  في  يصبّ    ذي 
 .  ومقبولية المحاكم الشرعية 

ومقاصد  (  5 أصول  ضمن  المنضبط  القانوني  الاجتهاد  دائرة  توسيع  الإسلامالشريع  إن  يراعي  ية  ة  قانون  إنضاج  تضمن 
المحليّة   الدالأعراف  والقوانين  المواثيق  خاصّة  وليةواستحقاقات  الفقه    البلاد    تلك في  ،  أو  الإسلامية  الشريعة  تتّخذ  التي 

   للتشريع، -راً رئيسياً أو مصد -الإسلامي المصدر الرئيسي 

، وإبعاد الأجانب عن مراكز صنع القرار وعن    الجماعات التكفيرية المتشدّدة من بداية الحالة الثورية الحذر من تولي  ( إنّ  6
يب أيّ ثورة أو حركة إصلاحية الدخول في متاهات وصدامات ستنتهي  المؤسّسات الثورية بما فيها القضائية، من شأنه تجن

 في الغالب بإراقة الدماء وفشل التجربة، وسقوط المناطق بيد الحكّام المستبدّين من جديد.  

من  7 البناء  عملية  تنطلق  وأن  المنطقة،  الموجودة في  والأديان  الطوائف  يراعي حساسية جميع  أن  المحاكم يجب  بناء  إنّ   )
لم الأهلي في المنطقة التي تنشأ فيها، وهذا ما تؤكّده سماحة الإسلام.   مبادئ العدل والمساواةّ وأن تعزّز السِّّ

قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي  لة تجلى صداها وأثرها بوضوح في  ي أصل لمنظومة حقوقية شام( إنّ الدين الإسلام8
 وبين الفقه الإسلامي ،  ت الدولية،القوانين والاتفاقيافتح المجال للتوفيق بين مما ي، لملحَقة به الإنساني واتفاقيات جنيف ا

إنّ التركيز الأكبر يجب أن يكون على إسقاط النظام المستبدّ، دون إفراط أو تفريط بممارسة الحكم وضبط الأمن في  9  )
 لدولي. المناطق المحرّرة، والسعي لتقديم نموذج مشرق في الحكم يزيد الدعم المحلّي وا
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 مة:مقد  
 

وخروج العديد من المدن والبلدات السورية عن سلطة نظام الأسد، وإدارتُا   م2011انطلاق الثورة السورية في العام  عند  

قِّ  ملحة  بَ من  ؛ ظهرت حاجة  السورية  المعارضة  إل  القضاءإلى  ودور  المحاكم  المناطق،    ؛نشاء  تلك  إدارة  لأهميتها في  نظراً 

وردّ  النزاعات  في  والفصل  الأمن  إرساء  في  الناشطو   ودورها  ليعمل  ذلك،  وغير  والمختصّ الحقوق  الشرعي  ن  المجال  في  ون 

والمحاكم   الشرعية  الهيئات  إنشاء عدد من  القضائي والقانوني على  الفراغ  و   بسبب  المعارضة ،  مناطق سيطرة  قد  في مختلف 

ت بدورها لبروز انقسامات على  يات، النظرية والعملية، والتي أدّ العديد من العقبات والتحدّ واجهت هذه المحاكم والمجالس  

ف أُ أساس  الذي  الأعلى"  القضاء  "مجلس  استطاع  الأحيان، في حين  بعض  وفصائلي في  العام   سِّّ كري   م،2017س في 

الموحّ   واعتمدَ  العربي  مظّ "القانون  تحت  يجمع  أن  الواقد"  تلك  باستثناء  المحاكم  تلك  معظم  الفصائل  لته  سيطرة  تحت  عة 

 . المتشددة 

ى  الخريطة السورية وفرض هيئة تحرير الشام نفوذها على الشمال الغربي أدّ سيطرة نظام الأسد على مناطق واسعة في    إلا أنّ 

ة التي اتخذت من القانون السوري  تك المحاكم التابعة للمجلس، وبروز تلك التابعة لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقَّ لتفكّ 

، بعد إجراء بعض التعديلات،   2017أواخر عام    بما لا يخالف الشريعة الإسلامية  لها  مرجعاً   م1950وفق دستور  على  

تة في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام، في حين  وانتشرت المحاكم التابعة لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقَّ 



الم السورية  الإنقاذ  العدل في حكومة  لوزارة  التابعة  نظيرتُا  ومحيطها،  قرَّ انتشرت  إدلب  محافظة  الشام في  هيئة تحرير  من  بة 

 تأطير أو تقنين لأحكام الشريعة.   وفق اجتهاد القاضي دون أيّ   على معتمدة الشريعة الإسلامية مرجعية لها

 ية البحث: أه  

ق  ا يتعلّ فيمكبيرة    ةت ثغر حَرِّيةٌ بالبحث والدراسة، إذ سدّ فهي  تجربة إنشاء المحاكم الشرعية تجربة رائدة في الثورة السورية    د  عَ ت ُ 

ا إنهّ  ثُّ قة باختصاصها،  رة، وتسيير أمور الزواج والطلاق والمعاملات وغير ذلك من الأمور المتعلّ بضبط الأمن في المناطق المحرَّ 

الاستجاب تطوّ استطاعت  وأن  الواقع  لمعطيات  بناءً ة  نفسها  من  وذلك    ر  ذلك،  اعترت سيرها،    مع على  التي  الإخفاقات 

ية تسليط الضوء على هذا الجانب من كون دة، وتنبع أهمّ الجماعات الجهادية المتشدّ بَل ة من قِّ خاصّ  ،والعقبات التي واجهتها

أيّ  الثالثة في  السلطة  القضائية هي  والدراسة  السلطة  بالبحث  عليها  الضوء  تسليط  بمكان  الضرورة  ومن  بغية    ؛ حكومة، 

 السياسي.   سوريا ما بعد الحلّ  بناءلتكون قادرة على لعب دور فيحاجة المجتمع، و   الارتقاء بها لسدّ 

 إشكالية البحث وأسئلته  •
 

الثورة السورية، والدور الذي لعبته تلك المحاكم  في أثناء  تدور إشكالية البحث حول أداء السلك القضائي والمحاكم الشرعية  

 عليها.ت  رات التي وصلت إليها واستقرّ يات العملية والنظرية التي واجهتها والتطوّ في ضبط الأمن وتحقيق العدالة، والتحدّ 

   :أبرزها، من الأسئلة ع عن هذه الإشكالية عدد  ويتفرّ 

 زت عن غيرها؟  وبماذا تميّ  ؟تعريف المحاكم الشرعية وما؟ ر النظام القضائي الإسلاميكيف تطوّ  •



 هل المحاكم الشرعية تلبية لحاجةً مجتمعية أم أداةٌ لفرض بعض التنظيمات  الإسلامية سلطتها ؟ •

 رها؟  وما مراحل تطوّ  ؟ الثورة السوريةفي أثناء كيف نشأت المحاكم الشرعية  •

 دة والمعارضة له؟  المؤيِّّ  وما الأطرافُ ؟  التي اتخذها وما المرجعيةُ  ؟القضاء الأعلى في سوريا ما مجلسُ  •

 التي واجهتها المحاكم الشرعية؟  العملية  ما التحدياتُ  •

 وكيف تعاملت مع القانون الوضعي؟   ؟ذتُا المحاكم الشرعيةالتي اتخّ  المرجعيةُ التحديت النظرية بخصوص ما  •

 ت جميع المحاكم الشرعية "إقامة الحدود"؟ وكيف تعاملت مع فكرة تقنين الشريعة؟  هل تبنّ  •

 رات الفكرية والسياسية والعسكرية الحاصلة على الساحة السورية؟  التطوّ  السلك القضائي في ظلّ  ما مستقبلُ  •

 

 الإطار الزماني والمكاني للبحث  •

الزماني:   الممتدّ يركّ الإطار  الفترة  على  البحث  العام  ز  بدايات  السورية  الثورة  انطلاق  منذ  الحالي  م2011ة  وقتنا   وحتى 

 .م20٢٠

المكاني:   المكاني  يركّ الإطار  إطاره  في  البحث  "غصن    علىز  عمليات  الأسد كمناطق  نظام  سلطة  عن  الخارجة  المناطق 

سلطته كالغوطة   عن  خارجة  الفترات  من  فترة  في  التي كانت  تلك  أو  ومحيطها،  إدلب  ومحافظة  الفرات"  و"درع  الزيتون" 

 الشرقية ودرعا وحلب، مع استثناء المناطق التي كانت تحت سلطة داعش.  

 منهج البحث:  

المنهج   البحث  التي نشأت في ظلّ   عن طريقالوصفي  اعتمد  والتطوّ   ملاحظة المحاكم  السورية  مرّ الثورة  التي  عليها  رات  ت 

البحث هو دراسة ميدانية فقد اعتمد الباحث على المقابلات الشخصية والتجارب التي    وبما أنّ   ،والمرجعيات التي اعتمدتُا

 ، عدا عن أن الباحث أحد المؤسسين للمجالس القضائية في الثورة السورية  رة وتقييم هذه التجاربقامت في المناطق المحرَّ 



 الدراسات السابقة: 

ة عن المحاكم السورية  ولا يوجد دراسة مستقلّ   ،تة صحف ومجلّا الدراسات السابقة عبارة عن مقالات صحفية نشرتُا عدّ 

مد في الكثير من  عتُ اُ   د الذيقة بالقانون العربي الموحّ ا يوجد بعض الدراسات المتعلّ وإنمّ   ،الثورة السورية  التي نشأت في ظلّ 

 وأبرز هذه الدراسات:  ،المحاكم

الموحّ " -1 العربي  قدّ   " دالقانون  نقدية  مركز  دراسة  والأبحاث  " شامنا"مه  دراسة    ، للدراسات  عن  عبارة  والبحث 

الموحّ  العربي  لهاللقانون  الشريعة ومخالفته  مقدّمته   البحثوضع    وقد   .د وموافقته مع  لموضوع  تاريخية  نبذة    في 

 التقنين ولتشكيل المحاكم في الثورة السورية. 

أبرز الملاحظات عليه  ووُضعت   ث دُرس القانونحي  ، لهيئة الشام الإسلامية  "د دراسة عن القانون العربي الموحّ " -2

 إجمالي.  بوجه

ة عن المحاكم التي نشأت في الثورة السورية فقد اعتمد الباحث على مجموعة من المقالات  ه لا يوجد دراسة مستقلّ وبما أنّ 

 والمقابلات الشخصية. التجارب  عتمادعِّلاوة على ات المنشورة في الصحف والمجلّا 

. 

 ة البحثخط  

 : ينين اثنَ مبحثَ  بحثنقسم الي

 وفيه مطلبان: وتطوّرها،  المحاكم الشرعية في الثورة السورية نشوء   :المبحث الأول 

 . ر النظام القضائي في الإسلامتطوّ  :المطلب الأول -

 بها.ت المحاكم الشرعية في الثورة السورية والمراحل التي مرّ  :المطلب الثاني -

 : انفيه مطلبو  ،يات التي واجهتها المحاكم الشرعيةالتحدّ  :المبحث الثاني 



 التي واجهتها المحاكم الشرعية.  يات العملية التحدّ  :المطلب الأول -

 . يات النظرية والفكريةالتحدّ  :المطلب الثاني -

 وتطو رها  المحاكم الشرعية في الثورة السورية المبحث الأول: نشوء 
 

 

نشو قبل   عن  االحديث  الشرعية  لمحء  أثناءاكم  السورية   في  لتطوّ   لابدّ   ،وتطوّرها  الثورة  سريع  استعراض تاريخي  النظام  من  ر 
 نظرية للموضوع.   صات المحاكم الشرعية وتعريفها، مقدمةً القضائي في الإسلام، وأنواع المحاكم في الأنظمة الحديثة، وتخصّ 

 

   :القضائي في الإسلامر النظام تطو  : المطلب الأول
 

 التاريخ الإسلامي  في ر النظام القضائيأولا: تطو  
 

س القرآن الكريم والسنة النبوية لظهور نظام قضائي شامل، يعالج قضايا الشارع الإسلامي بأمور الحكم والقضاء، وأسّ   اهتمّ 

ويستطيع استيعاب أيّ  ويعالجها    المسلمين وغير المسلمين،  قِّ وفق  على  قضية  والإيَ أهدافه في تحقيق  العدل  التي  نم  صاف، 

ة من اليهود والنصارى في أن يتحاكموا فيما بينهم ة لأهل الذمّ ية التامّ كما أعطى الإسلام الحرّ الشريعة الإسلامية،    أكّدتُما

صلى الله عليه وسلم  د  محمّ    النبّّ وتولّى   1،ل القضاء الإسلامي في ذلك ولا يعترض على أحكامهمطبقاً لشريعتهم، لا يتدخّ 

ذلك في عهد الخلفاء   رّ ة لبعض من أصحابه، واستمة القضاء في العهد النبوي، كما أوكل في بعض الأحيان هذه المهمّ مهمّ 

ص، بل يقضي القاضي في البيت والمسجد، والشائع جلوسهم في المسجد. ولم تكن  ولم يكن للقضاء مكان مخصَّ   الراشدين،

  ينَّ عَ في حين كان القضاء في عصر الدولة الأموية يخضع لإشراف الخلفاء، وكان ي ُ   وسهولة حفظها،    تهال لقلّ سجَّ الأقضية تُ 
 

)د. مخلص أحمد الجدة، النظام القضائي في الإسلام (على الرابط:  1
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سسها كما  الخلفاء مع ذلك لم يكَونوا يصُدرون الأحكام القضائية بأنفسهم أو يضعون أُ   ل القضاة بأوامر منهم، غير أنّ عزَ يُ و 

ئة الأولى، و القضائية للمرّ   كما تميَّز قضاة العصر الأموي ببدء تدوينهم الأحكامَ   .كان في عهد الخلفاء الراشدين قضاء   أنُشِّ

والحسبة في عهد الأمويين العباسي فقد وأمّ   .المظالم  العهد  فيه    ا في  القصوى، وظهرت  للقضاء غايته  التنظيم الإداري  بلغ 

وجدت وظائف جديدة في سلك القضاء، مثل قاضي القضاة ونائب القاضي والمنادي وصاحب المسائل  تنظيمات كثيرة، وأُ 

حقّ 2. وغيرها العثمانية  الدولة  بروز  وتطوّ ومع  نوعية  نقلة  القضاء  و ملحوظاً   راً ق  سَت ،  واعتُ   أسُِّّ الشرعية  على  المحاكم  مد 

، وما تبعه من انهيار الدولة العثمانية  م1909عزل السلطان عبد الحميد الثاني عام    حتى ترجيحات المذهب الحنفي، وذلك  

العالمية الأولى   وإلغاء الخلافة عام    م1918  –  1914عقب الحرب  العربي  الوطن  العثمانيين من  ، م1924وانسحاب 

ترك الانتداب الفرنسي الوضع القانوني  وفي سوريا    .الغربي  تحت تأثيرات الفكر ا والعالم العربي  كم في تركيودخول نظام الح

أدخلها التي  التغييرات  ومراعاة  الشرعية  تقليص صلاحيات المحاكم  الشرعيةأنّ    يعنّوهذا    .الذي سبقه مع  بقيت    المحاكم 

ما بعد  إلى  العمل عليه    صلاحياتُا كانت مقتصرة على الأحوال الشخصية للمسلمين، وهو الذي استمرّ   موجودة إلا أنّ 

أقرّ  حيث  سوريا  الاستقلال،  دساتير  معظم  الرئيسي   نّ بأت  المصدر  أو  مصدر  الإسلامي  الفقه  أو  الإسلامية  الشريعة 

 على جميع القوانين.    قاً ون ذلك مطبَّ للتشريع، دون أن يك

 ثانياً: تعريف المحاكم الشرعية وتمييزها عن المحاكم الأخرى  
 تعريف المحاكم الشرعية:  -1

من كلمتَ يتألّ   التركيب  هذا  اثنتينف  والشرعية (:ين  المحاكم  المقرّ أمّ   ، )  تعنّ  ومفردها)محكمة(  )محاكم(  الذي    ا كلمة 
ين، وهي تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة  بين المختصمِّ   ى فيهتقاضيُ 

 
انظر:)د راغب السرجاني، مؤسسة القضاء.. ابتكارها وتطويرها، موقع قصة الإسلام(، على الرابط:   2
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ة عن السلطة التنفيذية)الحكومة،  ة عن السلطة التشريعية)البرلمان( في الدول الديمقراطية، ومستقلّ الثلاث. فهي مستقلّ 
 3.والشرطة(

إلى جذر لغوي واحد    -رعةكلمات الشرع والشريعة والتشريع والمشروع والشِّّ   عِّلاوة على-  وأما كلمة الشرعية فيعود أصلها 
  مِّنَ   لِّعِّباَدِّهِّ   اللَُّّ   شَرعََ   مَا  أيَْضاً (  الشَّرِّيعَةُ )وَ .  الشَّارِّبةَِّ   مَوْرِّدُ   وَهِّيَ   الْمَاءِّ (  مَشْرَعَةُ   الشَّرِّيعَةُ : )ع   ر  ش  ، والشرع لغة: "شرع"وهو  
رْعَةُ )وَ .  قَطَعَ   وَبَابهُُ   سَنَّ   أَيْ   لَهمُْ (  شَرعََ )وَقَدْ   الدِّينِّ  }تَ عَالَى   قَ وْلهُُ   وَمِّنْهُ   الشَّرِّيعَةُ (  الشِّّ رْعَةً   مِّنْكُمْ   جَعَلْناَ  لِّكُلّ  :  هَاجًا  شِّ { وَمِّن ْ

 4  .[48: المائدة]

بحثنا  بانقصد  و  في  الشرعية  نشأت    تلك)لمحاكم  التي  أثناءالمحاكم  مصدر   في  الإسلامية  الشريعة  على  واعتمدت    اً الثورة 
 . (للحكم

 تمييز المحاكم الشرعية عن باقي المحاكم: -2

العربية  الدول  معظم  المحاكم في  القضاء على جميع  عدّ   تنقسم  بممارسة  وهي محكمةٌ تختصّ  النِّظامية  المحاكمُ  أولها  أنواع،  ة 

الدّ  وتشملُ  والمدنيّة،  الجزائية  المواد  في  قِّ   ىعاو الأفراد  من  عليها  تقُام  أو  الحكومة  تقُيمها  الهيئات،  بَ التي  أو  الأفراد  أو ل 

طلق الدرجة الأولى والثانية، ومحكمة الإدارة العليا والتمييز، ويُ   ن محكمةَ وتتضمّ الدعاوى التي يقيموها الأفراد ضد بعضهم ،  

الثاني المحاكم الخاصّ  النوع  ومنها محكمة الجنايات  على  وأخيراً ة،  العسكرية،  والمحاكم  الشرطة  الدولة ومحكمة  أمن    ومحكمة 

المحاكم الدينية، وتنقسم إلى مجالس الطوائف غير المسلمة أو ما تُسمّى بالمحاكم الكنسية، والمحاكم الشرعية؛ وتقضي هذه  

وتطُبّقها،   الإسلامية  الشّريعة  بأحكام  على الأخيرة  وأحكام    زيادة  الشخصية  الأحوال  المحاكمات  قانون  أصول  قانون 

الشرعيّة، وينحصرُ التّقاضي فيها على درجة أولى واستئناف فقط، وتقضي المحاكم الشّرعية في الغالب  في المواضيع التالية:  

المواضيع المختصّة بالأوقاف الإسلامية، قضايا الأحوال الشّخصية لمن يدينون بديانة الإسلام كالزّواج، والطّلاق، وقضايا  

 
 .(ويكبيديا الموسوعة الحرّة، تعريف المحاكم) 3
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إن كان    الإرث، أو  المسلمين،  من  القضية  هذه  الفريقان في  إن كان  وذلك  الديةّ،  قضايا  والحضانة.  والوصاية،  والنفقة، 

 5والآخر غير ذلك ورضيا بقضائها.  اً أحدهما مسلم

 

 الثورة السورية  في أثناء رها المطلب الثاني: نشوء المحاكم الشرعية وتطو  
 

 

"الشرعيين" هم النواة الأولى لظهور تلك    عدّ دت لظهورها، وبإمكاننا  مات التي مهّ المقدّ سبق ظهور المحاكم الشرعية بعض  
 وفق التالي:على ة مراحل يمكن تلخيصها عدّ  على وفقرت  المحاكم، التي تطوّ 

 

 6شرعيي الفصائلمرحلة  المرحلة الأولى:  -أولاً 
 

، حيث بدأت  م2011في النصف الثاني من عام    مع ظهور الجيش الحرّ   الأولى  ةطالمبسَّ   بصورتُاظهرت فكرة الشرعيين  
ما    ؛ون ومن معهم من المدنيين قادرين على التعامل معهابمواجهة تعقيدات لم يكن المنشقّ   ية للجيش الحرّ المجموعات المحلّ 

 رف عليه في المجتمع السوري.  ة المساجد المعروفين في مناطقهم لطلب رأي شرعي، وهو أمر متعادفعهم إلى اللجوء إلى أئمّ 

نظراً لغياب الخبرة  ؛  يين واجهوا مشكلة بدورهم في التعامل مع القضايا التي تطرح أمامهمة المساجد والمشايخ المحلّ أئمّ   لكنّ 
لاك ين، والتصرّف في الأموال والأممن مثل التعامل مع الأسرى والمخبرِّ   قة في كيفية التعامل مع قضاياوضعف المعرفة المسبَّ 

المشايخ المحليين الذين    ويلاحظ أنّ  إلى غير ذلك من القضايا،  ...ذ عليها)فيما أصبح يعُرف لاحقاً بالغنائم(ستحوَ التي يُ 
قدُمون  اضطلعوا بشؤون الفتوى في تلك المرحلة اتّسموا عموماً بالتورعّ في الدماء والأموال، على خلاف الشرعيين الذين سيَ 

، وترافق هذا  سوا المحاكم الشرعية لجبهة النصرة وداعش لاحقاً والشرعيين الذين اتبعوا مدرستهم وأسّ   لاحقاً من خارج سوريا
 7  ة في مسألة الدماء.يين مع تورعّ  نسبّ مُقابِّل  من فصائل الجيش الحر، وخاصّ ل المشايخ المحلّ بَ رعّ من قِّ التو 

 
 alkdaey-http://www.jc.jo/ar/page/alsltانظر: )المجلس القضائي الأردني، السلطة القضائية( على الرابط:  5

 
ما يكون  شرعيو الفصائل: هو الإنسان الذي عنده علم في بعض المواضيع في الشريعة الإسلامية، وليس بالضرورة أن يكون خريج كلية الشريعة، بل ربّ 6

 اطلّاع على العلوم الشرعية وأحياناً الشرعي لا يكون عنده أيّ شهاد علمية.شخص ملتزم عند الشيوخ أو شخص عنده 
مركز جسور للدراسات( على الرابط:  )الشرعيون في سوريا.. الفكر والدور، انظر: 7

-https://jusoor.co/details/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86
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 الشرعية   والمجالس المرحلة الثانية: الهيئات -ثانياً 
 

   صور بدأت أولى التي يضطلعون بها؛    ع المهامّ توسّ   مواجهة الشرعيين لعدد من العوائق،و    2012اتساع رقعة الثورة عام  مع  

تشكيل لجان مشيخية لإصدار    عن طريقالهيئات الشرعية بالظهور، حيث سعى علماء الدين إلى تجنّب المسؤولية الفردية  

المؤقَّ  اللجان  هذه  تحوّلت  ثُّ  بعينها،  قضايا  أو  قضية  في  إلى  فتوى  دائمة  صور تة  وكثرة  م  شبه  الأحداث  وتيرة  تصاعد  ع 

 القضايا التي تعُرض أمامها. 

ادة الأجنبية  ، أو بالتنسيق مع الفصائل، كما ظهرت هيئات شرعية يغلب عليها القية مستقلّ   بطريقةوعملت تلك الهيئات  

 ، وغلب عليها الشرعيّون الأجانب.  "المحيسنّ عبدالله"سها أَ ابطة أهل العلم في الشام التي رَ كر    "السلفية الجهادية

الخارجية   الشرعية  الهيئات  من  عدد  برزت  التي  السورية  كما  الإسلامية  الشام  هيئة  أبرزها  في  أُ ومن  سّست 

و (م10/2011/٣) عام  ،  تشكلت عام    2012توسعت في  قد  التي كانت  السوريين  العلماء  ورابطة    2006رابطة   ،

التي   الشام  الجديد  أُ علماء  القرن  ،  (م10/9/2012)في    عادت تأسيسها  أربعينيات  وجودها في  عن  أعلن  قد  وكانت 

س بداية  أسُّ ة حلب والذي  والمجلس الشرعي في محافظ  ،(م11/4/2012)ست في  سّ أُ والتي    وجبهة علماء حلب الماضي ، 

ل  م2013عام   الهيئات  الذي  ، ثُ انضمت هذه  السوري  ، وهو جسم  (م14/4/2014)س في  أسُِّّ لمجلس الإسلامي 

بول واسع  بقَ  المجلس الإسلامي  ظيحقد ، و أربعين هيئة ورابطة شرعية في سوريا أكثرها تأسس بعد الثورة  40حوالي  يجمع

    8خلافات الفصائل. بارزة في تأطير العمل الشرعي، والإفتاء، وحلّ  أدواراً في الداخل السوري، ولعب  

 المرحلة الثالثة: المحاكم الشرعية  -ثالثاً 
 

 
-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1/338/ar-%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9.....%D8%A7%D9 
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جود جسم  و ل  ار على مناطق واسعة من الأراضي السورية أصبحت الحاجة مُلحّة  سيطرة الثوّ وبعد    2013مع بداية العام  

الكي أو  الأشخاص  بالنزاعات بين  ويفصل  الناس  بين  التي  قضائي يحكم  العسكرية  هنا  انات  بينها، ومن  الخلاف  يحصل 

القائمة على   الشرعية  للمحاكم  أنّ مرجعية  جاءت الحاجة  الق  الشريعة الإسلامية، وبما  النظام كان من  الجهاز  عند  ضائي 

للحكم الشرعي    هاً وجّ ه، الأمر الذي أحدث عند الناس ت من، فقد جعل الناس يمقتون القضاء وينقمون اً أكثر الأجهزة فساد

ب العلم، وبمساعدة الكيانات العسكرية،  تضافرت جهود طلّا ففي سوريا،    دين أغلبية الشعبه  والقضاء الإسلامي بحكم أنّ 

تؤدّ لإنشاء   شرعية  وتحلّ محاكم  بالنزاعات،  وتفصل  القضاء  دور  قريب  ي  المتحرِّر  المجتمع  يحكم    اً مشاكل  نظام  قبضة  من 

في مختلف مناطق سيطرة المعارضة وقوى الثورة    بدأت المحاكم الشرعية بالظهورو د ،  له جهاز قضاء فاسبالحديد والنار، ويمثّ 

 : عرض لأبرز تلك المحاكممن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وفيما يلي  

 تجربة المحاكم الشرعية في درعا)دار العدل(   -1 •
 

اعات، فكانت باكورة تلك الهيئات:  رة في القرى والمدن والقطّ هيئات شرعية مصغَّ صورة  بدأت دُور القضاء في حوران على  

الأمر على وجود ثلاث محاكم في    استقرّ   محكمة الجيزة والمسيفرة، ثُّ   اع الأوسط، ومحكمة الطيبة، ثُّ الهيئة الشرعية في القطّ 

هذه  أسّست وقت واحد)محكمة غرز، ومحكمة الكوبرا التابعة لجبهة النصرة، ومحكمة جلين التابعة لحركة المثنى الإسلامية(، و 

 نوفمبر/تشرين الثاني  10في)انطلقت  ، التي  "محكمة دار العدل" المحاكم مجتمعة فيما بعد مع غيرها من الفصائل المستقلة،  

مستقلّ (م2014 وإداريون  وحقوقيون  شرعيون  عليها  وقام  مرجعيةً ،  9ون ،  بها  م  واعترف  أكثر  تسعين قضائية    فصيلاً   ن 

تنظيم بايع  الذي  اليرموك(  لواء)شهداء  لاحق  باستثناء  مقابل ،  اً )داعش(  تم  الصدد  في  وبهذا  العدل  دار  رئيس  القاضي  ة 

،حيث   سابقاً  "أنّ    "العبسي  عصمت" د أكّ حوران  تلقّ   حوران  في  العدل(  من  )دار  أكثر  تأسيسها  منذ  ألف   21ت 

اتُا بناءً على  السلطة القضائية الوحيدة في الجنوب السوري، وتمارس مهمّ "ا كانت:  أنهّ   داً ، مؤكّ "لف الأحوال  تفي مخدعوى،  

 
بلدي( على الرابط:  ، عنبدرعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير) 9
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نسحاب من  اتخذت منه جبهة النصرة ذريعةً للاكان سبباً  للمحكمة والذي    د مرجعيةً القانون العربي الموحّ مد  . واعتُ "ذلك

  ، العدل  دار  الموحد في  استطاعو   القضاء  أخرى  العدل في حوران  ت  من جهة  المحامين    دار  من  الكفاءات  استقطاب 

من قضاة دار العدل،     %50إلى    %40لون  ثّ امين يمالمح  ة لرئيس المحكمة السابق فإنّ وبحسب تصريحات خاصّ   ،والحقوقيين

شهادة الكثير من الحقوقيين،    وعلى وفق 10 التي سمحت للمحامين بمرافعات الدفاع، والتي كانت سابقة في الثورة السورية. 

 11الثورة السورية.   في أثناءفقد كانت دار العدل في حوران من أنجح التجارب في القضاء  

 

 د( تجربة المحاكم الشرعية في الغوطة الشرقية)القضاء الموح   -2 •
 

ات والمحامين يذهبون إلى مقرّ ، وكانت عبارة عن مجموعة من القضاة  م2012بدأت المرحلة الأولى للقضاء في منتصف   

ثرة أسماء  بسبب ك؛ في العمل تعثرالفترة اعتراها الكثير من ال مين لمحاكمتهم، وهذههَ ار ويطالعون الضبوط ويستجوبون المت َّ الثوّ 

بإيقاف جميع المحاكم الأخرى في الشهر   فُ عِّلو   م،2013القضاء الموحّد في منتصف    أسُّس ، إلى حين  الفصائل وخلافاتُا

  د  الكتائب، وتُ عَ   من  عن هيمنة أيّ  لّاً ستق"م  -حسب شهادة بعض القضاة- القضاء الموحّد  دّ العاشر من العام نفسه. ويُ عَ 

تبعيته لأحد أصلاً  أمّ   عدم  القضاء.  لهذا  العسكريين مجتمعين  تفويض  أصوله، حيث استفاد عند تأسيسه فقط من  ا  من 

بمؤسَّ  هنا  ممثلةً  الحاكمة(،  للسلطة  مباشرة  تتبع  العالم  دول  فهي)ككل  الإدارية  الموحّ التبعية  العسكرية  القيادة  التي  سة  دة 

ممثِّّ تشكّ  وفيها  واحدة موسّعة  الفصائل ضمن غرفة  الغوطة، وهي  لت من اجتماع  ثلاثة فصائل وحيدة موجودة في  ل عن 

الإسلامي والاتحاد  الرحمن  وفيلق  الإسلام  الموحّ "ا  وأمّ   ." جيش  القضاء  القانونية في  السوريالمرجعية  القانون  هي  مع  "د   ،

يتعارض صراحة مع    حذف كلّ  أمّ سلامي  الإ   تشريعالما   ، " بل   وإن كان راجحاً   فقهياً   اً إن عارض اجتهادا  فلا يُحذف 

 ".نّ عليه من الدليل وإن كان ليس رأي الجمهوريؤُخذ بما بُ 

 
، شبكة جيرود الإعلامية( على الرابط:  تجربة قضائية ناجحة رغم الصعوبات ..)دار العدل في حوران 10
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فمثلاً  المحاكم،  أقسام  بين  التعديلات  السوري كثير "  وتختلف  القانون  أحكام  تخالف  لا  والشرعية  المدنية  ا في لأنهّ اً  المحاكم 

بشكل كبير الإسلامية  الشريعة  من  مستقاة  الموحّ   أنّ إلا  12. "  الأصل  لاحقاً القضاء  اعتمد  الشرقية  الغوطة  القضاء   د في 

 د بعد انضمامه للمجلس الأعلى للقضاء في سوريا.  العربي الموحّ 

 رة(  تجربة المحاكم الشرعية في محافظة إدلب ومحيطها)الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحر   -3 •
لإدارة   الإسلامية  الهيئة  عن  الحديث  المحرَّ قبل  لابدّ المناطق  إدلب،  في  ومن   رة  الهيئة،  لنشوء  السابقة  السياقات  ذكر  من 

التوسّ  وما حوله الضروري  إدلب  القضائية في  التجربة  والتنافس  للأهمّ   نظراً ا؛  ع في عرض  المنطقة،  التي مازالت تحظى بها  ية 
ة لموضوع القضاء والمحاكم الشرعية،  تلك نظرتُا الخاصّ الفصائلي على إدارتُا، وكونها المعقل الأبرز لهيئة تحرير الشام التي تم

ت بها التجربة القضائية في  نستعرض الأطوار التي مرّ على وفق ذلك  ة حتى الآن، و ا من التجارب المستمرّ زيادة على عدّه
 محافظة إدلب وما حولها منذ بداية الثورة إلى الوقت الراهن وهي: 

   يةالنزاعات والخصومات المحل    الكلاسيكية لحل  الطور الأول: الطريقة  -أ

إلى  برزت حاجة المجتمع    النظام الأسدي المستبدّ م وخروج قرى وبلدات عن سيطرة  2011مع انطلاق الثورة السورية عام  
أبناء هذه   النظر في الخصومات الناشئة بين  من جهة تتولّى   فس الوقت لابدّ في نرة، و ن المناطق المحرّ و هة إدارية تدير شؤ ج

 يزيد على السنة الأولى من الثورة.   هذا الطور ما  حيث امتدّ ، المناطق

محافظ  وكما    مجتمع   في  العادة  يتوجّ هي  الناس  بدأ  أئمّ فقد  إلى  للعلماء هون  جعل  مما  قضاياهم،  في  للفصل  المساجد  ة 
يات كثيرة ومسؤوليات  المشايخ أنفسهم أمام تحدّ في الحراك الشعبّ، وحين ازدادت القضايا وجد العلماء و  بارزاً  والمشايخ دوراً 
 من إيجاد الحلول العملية لها للخروج من الشعبوية إلى التنظيم. كبيرة، لابدّ 

 الطور الثاني:  التنظيم الأولي وإنشاء المحاكم -ب

كانت الحاجة إلى الانتقال    ؛رة ع رقعة الأرض المحرَّ ومع توسّ   ،ي إلى الفوضى في المجتمعمن الفراغ القضائي الذي يؤدّ   خوفاً 
المنظَّ  العمل  إلى  والشكاوى  القضايا  مع  التعامل  في  الفردي  المشيخي  العمل  مستقلّ من  محاكم  في  ضيّ م  نطاق  وعلى  ق  ة 

المحاكم وكانت قسمين    أنُشئت تلبية للضرورة والحاجة  ، و ع إلى تطويرها بحسب الإمكانات المتاحةتقتضيه الضرورة مع التطلّ 
 اثنين هما: 

 
 :على الرابط( التأسيس لقضاء مستقل بعد التحريرالغوطة الشرقية وبداية  )عنب بلدي، 12
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 ة  المستقلّ  يةالمناطق القسم الأول  : المحاكم ✓
 

روا للعمل في القضاء الشرعي على درجة واحدة من العلم والخبرة والقدرة على التعامل  لم يكن العلماء والمشايخ الذين تصدّ 
ة للمحاكم بالتنسيق مع  ات خاصّ مما دعا إلى توحيد الجهود و العمل بروح الجماعة  بعد أخذ مقرّ   ؛مع القضايا والنزاعات

ع المسؤولية على فريق كامل وليس  المجتمعات المدنية للنهوض بالعمل القضائي إلى مستوى الحاجة والضرورة، وبذلك تتوزّ 
رب إلى الصواب، وتأمين الحماية للعلماء والمشايخ ،  على شخص واحد  مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء والخروج بأحكام أق

ي إلى  ات النظام الأسدي ، مما يؤدّ ل قوّ بَ من قِّ  بالقصف المننهَج ستَهدفوحفظ القرارات والأحكام مكتوبة ومؤرشفة ما لم تُ 
  .فقدانها

عات المحسنين  ضعة تعتمد على تبرّ ا نفقاتُا فكانت متوايجتهد القاضي في إصدار الحكم استناداً إلى الشريعة الإسلامية. أمّ 
 أو مجالس القرى والبلدات. وتنفذ أحكامها بالتنسيق مع الكتائب المحلية. 

ئت عدد المحاكم في هذه الفترة كان كبيراً جداً ، فقد    واللافت للنظر أنّ  وذلك خوفاً من كثرة    ؛ع قرويتجمّ   لّ محكمة لك  أنُشِّ
 13. النظام المستبدّ ات ل قوّ بَ عات خشية استهدافها من قِّ التجمّ 

 القسم الثاني : المحاكم الفصائلية   ✓
 

ة هنا وهناك كانت الفصائل قد أنشأت محاكم تتبع لها؛ حيث صار الناس يلجؤون  مع إنشاء المحاكم المناطقية المستقلّ  وتزامناً 
كلفة، فأسندت الفصائل العمل إلى الفصيل كونه صاحب شوكة يستطيع تحصيل الحقوق لأصحابها في أقصر وقت، وأقل ّ 

يجتهد القاضي في إصدار    . ناسبول وحظوة عند الفي هذه المحاكم لعلماء ومشايخ ومحامين ينتمون إلى مناطق سيطرتُا لهم قَ 
الفصائلُ  المحاكم  نفقات هذه  ويتحمل  الإسلامية.  الشريعة  إلى  استناداً  تتبنّى   الحكم  أنشأتُا، كما  الأحكام  التي  الفصائل   

لذلك كان الناس يذهبون إلى    ؛ة وضعفاً الفصائل تتفاوت قوّ   فيه أنّ   سلطة تنفيذية لها، ومما لا شكّ   عَدّ الصادرة عنها وت ُ 
مما جعل مجموعات من   القضائي  العمل  والخلل في  التداخل  وهكذا حدث  مناطقهم،  وإن كانت خارج  الأقوى  المحكمة 

لدعوة لتوحيد العمل القضائي على مستوى المحافظات وخاصة  يتوجهّون با  ين لهم السبق في العمل الثوري طلاب العلم الذ
 الأرض السورية، على أمل توحيد هذه الجهود على كامل تراب الوطن.   ثلثَي ثر من الثورة على أك ةحين سيطر 
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 الريحانية حالياً   –



 ة في مجلس القضاء الشرعي في إدلب الطور الثالث: الاندماج وتوحيد المحاكم المناطقية المستقل   -ج

د  إدلب وما حولها تحت مظلّ   وُحِّّ القضائي في  الذي كان يضم  العمل  الشرعي  ة في  عَ / محكمة موزّ 27/ة مجلس القضاء 
مل في هذه المحاكم تضبط عمل الفروع  ع لسسٌ أُ   تضعوُ   حيث  ،محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف الساحل الشرقي

موحّ كلّ  بآليات  أحوال شخصية،    ،دة ها  القضاة)  إلى  المحكمة  رئيس  من  العاملين  وأعداد  والأختام  الورقيات  توحيد  منها 
التنسيق مع فصائل المناطق للموافقة على حماية   عن طريقة تنفيذية  والكتاب والدواوين وتخصيص قوّ   والجزاء(  أحوال مدنية،

 المحاكم وتنفيذ أحكامها.

الموحّ على العمل بالقانون ال  ات فقكما     ة الأحكام العدلية منذ نشأة المحاكم  د الصادر عن جامعة الدول العربية ومجلّ عربي 
علنية غير  بصورة  وعدمه. حيث  تجنّ   ؛ ولكن  الشريعة  تقنين  جواز  الاختلاف في  بسبب  أن تحصل  ممكن  التي  للفتنة  تُم  باً 

  ووُزّعت  طبُِّعثُ    ، ل المكتب العلمي في الهيئةبَ جع من قِّ رو د، فمع هيئة الشام الإسلامية لمراجعة القانون العربي الموحّ   التواصل  
 . نسخه على القضاة للعمل به

ها عدم مراعاة الاختصاص المكاني  وأهمّ  ،لقد حاول مجلس القضاء الشرعي منع التجاوزات التي كانت شائعة في تلك الفترة 
ر  نات والشهادات التي قد تؤثّ وقد تخرج الأحكام مختلفة بسبب البيّ  ،في أكثر من محكمة  هفقد يرفع شخص قضيت ،للمحاكم

الحك اصدار  عند  القاضي  اجتهاد  فمَ مفي  اختصاصها نَ .  من  ليست  أو  أخرى،  منظورة في محكمة  قضية  أي  النظر في  ع 
البلاد    رة، حتى تستقرّ مكانياً. كما منع مجلس القضاء النظر في القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية في محاكم ما قبل الثو 

 ويصير لها حاكم واحد وجهة قضائية واحدة. 

طريق عن  رة وفي دول الجوار و ويتميز هذا الطور باهتمام العلماء والمشايخ بالتدريب والدورات القضائية داخل المناطق المحرّ 
يقدّ  حيث كان  التواصل،  في  شبكات  والخبراء  الإسلامية  الشريعة  في  العلماء  من  نخبة  المنشقّ مها  القضاة  من  ين القانون 

 زين. والمحامين المتميّ 

  الطور الرابع: الاندماج بين مجلس القضاء الشرعي ومحاكم الفصائل  -د  

المناطق المحرّ   أعُلن  (م2014/    4/  1  ) في تاريخ الهيئة الإسلامية لإدارة  ت َ   ، رة في محافظة إدلبعن  نفسها إدارة    دّ عُ والتي 
المحرَّ  للمناطق  المحرّ تُ "   رة، كاملة  المناطق  لإدارة  الإسلامية  الهيئة  مؤسّ عتبر  إدلب  في  مستقلّ رة  مدنية  القوى  سة  أنشأتُا  ة، 

 14". ة، منها القضاء والأمن والأوقاف والخدمات والتعليموالفصائل الفاعلة في مناطق انتشارها، ويشمل عملها جوانب عدّ 
 توحيد الإدارة والعمل القضائي.  إلى  ة العمل بسبب الحاجة الماسّ جاء هذا 

 
)الدرر الشامية، ماهي الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحرّرة؟ وما هي نشاطاتها؟( على الرابط   14
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ل إلى استلام مجلس  صَّ وَ ت َ ي ُ لي مجلس القضاء لِّ لي الفصائل وممثّ بين ممثّ   جرى التنسيقعدة أشهر قبل إعلان تأسيس الهيئة  وفي  
هيكلة المحاكم في سبع محاكم أساسية أو  القضاء للعمل القضائي في الهيئة ولكن باسم جديد)مكتب القضاء( على أن تعاد  

موزّ  جغرافياً أكثر  الحاجة، كما    عة  مقرّ ات فق  بحسب  فقط تكون في  واحدة  استئناف  الهيئة،  ئار   على تأسيس محكمة  سة 
  /عِّلاوة على  واحد    مخفر شيخ واحد أو محام    ويتبعها مخافر في كل    صلحية   محاكم بداية ومحاكم  وتحويل باقي المحاكم إلى  

 .   تنفيذيةالقوة من ال شرطة   / عنصرَ  12

ئتحيث    ،ص ما أمكنز هذا الطور بالتخصّ وتميّ  محكمة) غرفة الأحوال الشخصية، وغرفة   في كلّ   ثلاث غرف قضائية  أنُشِّ
( في كلّ  الجزاء  وغرفة  المدنية،  شرعيان  فة  غر   الأحوال  أمكن،   ومحام  قاضيان  على    إن  التحقيق  زيادة  وغرفة  الديوان  غرفة 

 والتبليغات والحماية والتنفيذ.  

ميّ  المنشقّ من  والقضاة  المحامين  إدخال  الطور  هذا  والعلمية  زات  الإدارية  اختصاصاتُم  من  للاستفادة  المحاكم  للعمل في  ين 
 .لعمليةاو 

تحدّ  الشيخ  وقد  باشا"ث  علي  سابقاً   15" جابر  بنش  محكمة  المنشقّ   رئيس  القضاة  من  الاستفادة  فقال:عن  والمحامين    ين 
هذه التعاميم    ،ن الخطوط العريضة لمجموعة القضايا الجزائية والمدنية والأحوال الشخصيةعت الهيئة تعاميم تتضمّ زّ كذلك وَ "و 

 . ". ..  عمل المحاكموتنظيم  يقوم بوضعها قضاة سابقون، وطلبة علم، ومحامون، ومشايخ، فهؤلاء هم القائمون على تقنين 

على إجازة في كلية الشريعة أو    أن يكون القاضي حاصلاً   لا بدّ "   وعن معايير اختيار القضاة للعمل في محاكم الهيئة يقول:
   ".  ستشار فيجب أن يكون حقوقياً... ا المجامعة الأزهر، أمّ 

أيضاً وتميّ  الطور  هذا  الذي    ز  القضاة  إعداد  معهد  في  والمحامين  للمشايخ  الأكاديمية  والدراسة  التدريب  في    نشئأُ بمتابعة 
المحرّ  السوري  حصراً الشمال  وكان   ، والغوطة  درعا  في  فروع  وله  القانون،    ر  في  أو  الشريعة   في  الجامعية  الإجازة  لحاملي 

 .ليمنحهم درجة الدبلوم في القضاء

ب الفصائل  الهيئ  -ما   إلى حدّ -  ةمقبول طريقة  تعاونت  هذه  إنشاء  و صّ فخَ   ة، مع  الدولة  دوائر  من  أماكن  لها    حُصّنت صت 
قصف    حرصاً  من  والمراجعين  العاملين  المستبدّ على  الأسدي  عدداً خصّ . كما  النظام  للتنفيذ  صت  العناصر  لحماية او   من 

ة الأحكام  د ومجلّ تابعت المحاكم عملها بالقانون العربي الموحّ   عنه.   وانشقّ اً  ل من كان يعمل في سلك الشرطة سابقفضّ ويُ 
 إلى آخر.   العدلية وكتب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة مع التفاوت في ذلك من قاض  
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ممّ   أنُشئت كما   من جديد  القضية  للنظر في  التمييز  أو  الاستئناف  البداية  محكمة  محاكم  ويشعر  بالراحة،  المواطن  يشعر  ا 
رة إلزام  ز هذا الطور بإنشاء مكتب الكاتب بالعدل. واستطاعت الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحرّ بالمتابعة والرقابة. كما تميّ 

 الهوى الحدودي الذي تديره.  الفصائل بدعمها من واردات معبر باب 

الطور كلّ  ذاته شارك في هذا  الوقت  أنّ   في  إلا  النصرة،  فيها  يكاد    الأخيرة لم تمكث طويلاً   الفصائل بما  الذي  العمل  في 
المؤسّ اه كلّ   ةر المحرّ المناطق  يشمل   مناقشات طويلة بين  وبعد  الساحة كلّ ،  العملسين لاستيعاب  النصرة    ها في هذا  رفضت 
 . ست دور القضاء بعد ستة شهور فقطرت الانسحاب من الهيئة الإسلامية وأسّ ب فكرها الراديكالي قرّ وبسب ،ذلك

خر  آاجتاحت هيئة تحرير الشام  ، حتى  م   2014تعمل منذ تأسيسها عام    الإسلامية لإدارة المناطق المحررة    وبقيت الهيئة 
"النصرة  ، ثُ أحكمت  وهي حركة أحرار الشام الإسلامية    رةالمناطق المحرّ ست الهيئة الإسلامية لإدارة  الفصائل الثورية التي أسّ 

 ها لوزارة العدل. ت المحاكم كلّ ضمّ و ة، فقامت بإنشاء وزارة الإنقاذ، سيطرتُا  على الساح"

 بالعسكريين اذا كانت الدعاوى داخلية.  عن محاكمها الداخلية التي تختصّ  الفصائل لم تتخلّ  ما سبق فإنّ  ومع كلّ 

 

 التجربة القضائية في حلب)مجلس القضاء الأعلى في حلب(  -4 •
 

  يُ عَد  د في محافظة حلب والذي  س مجلس القضاء الموحّ سّ أُ   م 2012عند تحرير المناطق الشرقية في مدينة حلب نهاية عام  

ه جمع الكفاءات  د بأنّ ز مجلس القضاء الموحّ ويتميّ   ، للقضاء  د مرجعيةً أول من اعتمد فكرة الاعتماد على القانون العربي الموحّ 

المنشقّ  والقضاة  والحقوقية  الموحّ   ، ينالشرعية  القضاء  والتي اعتمد تشكيلها في  د تشكّ وإلى جانب مجلس  الرباعية  الهيئة  لت 

الع الفصائل  على  الوقت  الكبيرة  ذلك  منها  الموجودة سكرية  حلب  مدينة  الشام    )في  وأحرار  التوحيد  الشام  لواء  وصقور 

لها دون تقنين فكانت السلطة القضائية فترة تحرير مدينة حلب    اً وقد اعتمدت الشريعة الإسلامية مرجع(،  وجبهة النصرة  

وتدريجياً تم تجميد وحل مجلس القضاء الموحد في حلب لصالح الهيئة الرباعية المشكلة من ين.ين الجهتَ عليها بين هاتَ   اً متنازع

 قبل الفصائل العسكرية،   



مجلس القضاء  "حمل أيضاً اسم  تشكيل    (م2015لعام    يوليو /الثلاثين من تموز)أعلنت سبع محاكم في حلب وريفها في  ثُ  

" الأعلى"    " وحدالم قوّ وأحياناً  يستمد  أين  به، وهل    ،ته ، وسط جدل  حول سلطته ومن  الثورية  القوى  أو مدى اعتراف 

ستقلاله  ا  توحيد القضاء هو الهدف الأول من  "، وكان رةفي المناطق المحرّ   " الفوضى العارمة"عن   بعيداً   اً جديد  اً سيعطي نموذج

د الذي صدر  عن الفصائل العسكرية وهيمنتها، واعتماد قانون مدوّن يعتمد الشريعة الإسلامية، وهو القانون العربي الموحّ 

المهنية للمعايير  العربية، ويخضع  الدول  جامعة  وقانونيين في  السيد" ، بحسب  "عن خبراء  المجلس   " خالد  وأبدت  16رئيس   ،

تتوافق    كتائب الجيش الحرّ غالبية   قانون مو   منهجياً حينها، ممن  القضاء تحت راية  توحيد  حّد تعاونها مع مجلس  مع فكرة 

مثل محكمة حريتان التابعة لدور القضاء   منهجياً ت غالبية المحاكم إلى المجلس، إلا من عارضته ، وكذلك انضمّ وحدالقضاء الم

القضاء كان يتبع    نّ أبسبب ضعف الموارد والدعم له، في حين رأى البعض  بجبهة النصرة، أو من رفضت التنسيق    الخاصّ 

 لحركة نور الدين الزنكي أقوى فصائل حلب حينها. ة غير مباشر  بصورة 

 
 المرحلة الرابعة: مجلس القضاء الأعلى في سوريا  -رابعاً 
 

أبرزها    تشكيل هيئات قضائية جامعة كان عن طريق بعد محاولات عديدة لتوحيد القضاء في مناطق سيطرة المعارضة السورية 

ا القضاء  مجلس  عام    "الأعلى" لموحد  تشكيل  المؤسّ م2015في حلب  اتفقت كبرى  السورية  ،  المناطق  القضائية في  سات 

يوم  المحرّ  تموز    19الأربعاء  )رة  القانون  (م2017يوليو/  واعتماد  الأعلى في سوريا،  القضاء  مجلس  تشكيل  على  العربي  ، 

وتعديلاته مرجعيةً الموحّ  التشكيل، وضمّ   د  لهذا  القضاء    قانونية  للقضاء ومجلس  الهيئة الإسلامية  من  التشكيل الجديد كلاً 

 
على الرابط: ( ب له النجاح؟كتمجلس القضاء الأعلى في مدينة حلب.. هل ي  )عنب بلدي،  16
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الموحّ  القضاء  من مجلس  السوري وكلاً  الشمال  مناطق  تعمل في  والتي كانت  الشرقية  الأعلى بحلب  الغوطة  يف  في ر د في 

 17انت تنشط في محافظة درعا جنوب البلاد. دمشق ودار العدل في حوران التي ك

مُ  للقضاء،  الأعلى  المجلس  لتشكيل  تأييده  حينها  السوري  الإسلامي  المجلس  أعلن  الجميع  ثمِّ كما  داعياً  الخطوة،  هذه  ناً 

إقامة العدل  د المجلس في بيان أصدره على ضرورة انضمام باقي المحاكم لهذا المشروع، بغية  . وشدّ لانتهاجهاللسعي الحثيث  

 18د مرجعية موحدة في الترافع والتقاضي. في أرجاء الأرض السورية، كما أعرب عن تأييده اعتماد القانون العربي الموحّ 

 المرحلة الخامسة: وزارات العدل   -خامساً 
ي َ  للقانون العربي الموحّ   دْ عُ في هذه المرحلة لم  والتي تتبع  تة  الحكومة السورية المؤقّ  العدل في  د، مع هيمنة وزارتَ هناك تطبيق 

وحكومة الإنقاذ على جميع المحاكم المنتشرة في مناطق المعارضة  سياسياً للإئتلاف الوطنّ لقوى الثورة والمعارضة  من جهة ، 
 ت، والمرجعية التي اتخذتُا: ا ، وفيما يلي استعراض لدور تلك الوزار من جهة  أخرى  السورية

 تة  الحكومة السورية المؤق  وزارة العدل في  -أ
نتيجة  ؛ بارزاً   دوراً لم تلعب  وزارة العدل فيها   إلا أنّ   ،(م2013ذار/مارس من العام  ذ )تة منتشكل الحكومة السورية المؤقّ   مع

وبعد  ه  لتعقيدات الوضع الفصائلي في سوريا، والانقسامات الفكرية والجغرافية التي كانت تعانيها مناطق قوى الثورة، إلا أنّ 
في لعب    ساهمتات  تراجع قوى الثورة واقتصار مناطق نفوذها على الشمال والشمال الغربي لسوريا، جرت عدد من المتغيرّ 

ة تلك الخاضعة لنفوذ الجيش الوطنّ التابع لوزارة  رة وخاصّ في المناطق المحرّ   بارزاً   تة دوراً وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقّ 
أصبحت الطور الأخير الذي وصل    –الجديد  بوجهها–وزارة العدل    نّ بأوبإمكاننا القول   . تة أيضاً لمؤقّ الدفاع في الحكومة ا

ئت  حيث    أخيراً عليه في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام   لها السلك القضائي في الثورة السورية، واستقرّ  أنُشِّ
 . م1950دستور سوريا لعام ون السوري المستند ل، واعتماد القانعدد من المحاكم التابعة لوزارة العدل

المهمّ  أنّ   ومن  السلام  ذكره  ونبع  الزيتون  الفرات وغصن  مناطق درع  أقُرّ  ه في  السوريقد  القانون  وفق دستور    على  تطبيق 
المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية ومبادئ الثورة السورية، وتكليف لجنة لمتابعة    وما قبله مع العمل على طيّ   م1950

 المشار إليها.  الموادّ  طيّ 

 
بوست( على الرابط:  نون  مجلس القضاء الأعلى في سوريا.. تشكيل جديد هل سيكتب له النجاح؟)أحمد الصوراني،  17
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 وزارة العدل في الحكومة السورية للإنقاذ   -ب
  " الشامتحرير  "لات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة  تعقيدات عاشتها المنطقة وتدخّ   نشأت حكومة الإنقاذ في ظلّ 

  ٢  )في الشمال السوري في  "حكومة الإنقاذ"  علن عن تشكيلوأُ   . "الحكومة السورية المؤقتة"، واستمرار عمل  إدلب    على
 . (م2017 نوفمبر/من تشرين الثاني

وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف،     عِّلاوة علىحينها،    " محمد الشيخ "حقيبة وزارية برئاسة    11لت الحكومة من  وتشكّ 
وغيرها.  والتعليم،  التربية  العالي،  المحامي    19التعليم  يقول  ومحاكمها  الإنقاذ  حكومة  في  العدل  وزارة  عمل  غزوان " وحول 

د  ي مجرّ سات قانونية رسمية، بالمعنى الحقيقي، فه لا يمكن أن نعتبر محاكم الإنقاذ مؤسّ : "ع المحامين الأحراررئيس تجمّ   "قرنفل
بقوّ  المجتمع  على  فرُضت  واقع  أمر  وأُ سلطة  السلاح،  بين  ة  منازعات  في  للفصل  القضائية،  الأمور  بعض  تسيير  بها  نيط 

 . "ل مرجعية واضحة للمتخاصمينم ويضبط عملها، ويشكّ بالتالي؛ لا يوجد قانون فعلي ينظّ ": وأردف، "الخصوم

أنهّ  العدل  وزارة  على  يؤخذ  توسّ ومما  أيّ   كثيراً عت  ا  وجود  دون  والضرائب  المالية  الغرامات  فرض  تغطّ   موادّ   في  ي  قانونية 
 الغرامات كما أشار متابعون لعمل الوزارة. 

حكامها،  تقنين لأ  ومن جهة مرجعية الأحكام تعتمد محاكم وزارة العدل في حكومة الإنقاذ على الشريعة الإسلامية دون أيّ 
ديكالي الذي تمليه عليهم هيئة  االمنهج الر   أسرى تاركة المجال لاجتهادات القضاة الذين يفتقرون في الغالب للكفاءة ويكونون  

 تحرير الشام.  

 

 

 يات التي واجهتها المحاكم الشرعية المبحث الثاني: التحد  
يات العملية والنظرية، استطاع العاملون عليها تجاوز بعضها  من التحدّ   السلك القضائي والمحاكم الشرعية عددٌ   اعترض عملَ 

أدّ  وربما  الآن،  حتى  قائمة  العوائق  تلك  بعض  بقيت  المحاكم فيما  تلك  بعض  لانهيار  تلك    ،ت  لأبرز  عرض  يلي  وفيما 
 يات:التحدّ 

 
 

ب بلدي، حكومة الإنقاذ من التأسيس إلى السيطرة على إدلب( على الرابط: نع)انظر:  19
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   : يات العمليةالمطلب الأول: التحد  
 

 وفق التالي:على يات العملية التي يمكن تلخيص أبرزها من العقبات والتحدّ  القضائي والمحاكم الشرعية عددٌ  واجه السلكَ 

 

 : استقلالية القضاء  أولاً 
 

المحاكم    ، إلا أنّ كافةّ  سلطة قضائية هو استقلالها عن السلطات الأخرى في الدولة من تشريعية وتنفيذية  ركائز أيّ   من أهمّ 
أثناءالشرعية   تدخّ   في  من  الأحيان  من  في كثير  عانت  السورية  وربمّ الثورة  العسكرية،  الفصائل  المحاكم   ل  على  هيمنتها  ا 

س وعلى  لها،  تابعة  وجعلها  إنشائها  حتى  أو  علّ الشرعية،  المثال  القضاء  بيل  مجلس  حق  عمله  لفي    ) تاريخفي  ب 
في جميع الدوائر القانونية التابعة له في المدينة والريف بعد عام ونصف على تأسيسه، وأرجع المجلس     (م18/11/2013

ل بيان  تتبع  سبب    هفي  عناصر  اقتحام  إلى  الموحّ   لفصائل عسكرية  ذلك  القضاء  السجناء،    د،مبنى مجلس  وتُريب بعض 
بإعادة هيكلة جميع الأجسام القضائية الموجودة في    دون إصابات. وطالب البيان يومها  ةمباشر   بطريقة  وإطلاق الرصاص  

فصيل المحكمة    منطقة، ودعم كلّ   حلب بجسم قضائي واحد، وشهدت حلب بعدها إقامة محاكم شرعية منفصلة في كلّ 
تبعية كثير من المحاكم للفصائل العسكرية أفقدها    "إنّ :  لذلك بقوله  "عبد المنعم زين الدين"ة بمنطقته، ويشير الدكتور  الخاصّ 

فيه المحاكم أن يقوم بإنشائها قادة الفصائل باختيار    نشأت فقد كان النمط التقليدي الذي    ،الاستقلالية المطلوبة في القضاء
  ذه المحكمة بديلاً ة لازمة تابعة للفصيل لتكون في خدمة تنفيذ القرارات الصادرة عن هللقضاء وتسخير قوّ   من يرونه أهلاً 

ة ثُ  تبعية للفصائل بحيث نشأت مستقلّ   ى بالشرطة القضائية أو الضابطة العدلية، وإن كانت بعض المحاكم أقلّ سمّ عن ما يُ 
ا بقيت تفتقد إلى  ة اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، ومع ذلك فإنهّ وقعّت الفصائل الموجودة على الالتزام بقراراتُا ودعمها بالقوّ 

 20. "ه الفصائل الداعمة لهار بتوجّ لية المطلوبة في القضاء، مما جعل بعض الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تتأثّ الاستقلا

 

 ة التنفيذية ثانيا: ضعف القو  
 

 
، الدرر الشامية( على الرابط:  ين الواقع والمأمولب المحاكم الشرعية في ظلّ الثورة السوريّة ..)د. عبد المنعم زين الدين،  20
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المحاكم نشأت في ظروف    دون تطبيق، ولأنّ   اً  بقيت أحكامه كلامة مناسبة وإلّا القضاء يحتاج في تطبيقه إلى قوّ   شك أنّ   لا
ة اللازمة لتنفيذ كثير  ا بقيت تفتقر إلى القوّ ، فإنهّ كافةّ  مناطقها  غير مثالية من انتظام شؤون الدولة وبسط سيطرة الدولة على 

حة أو بعض قادة الكتائب، مما جعل أحكامها في بعض الأحيان  س بعض العناصر المسلّ ة تلك التي تمّ من القرارات خاصّ 
قوّ   تنصبّ  وكانت  الجماعات،  دون  الأفراد  أو  الضعفاء  مُ على  الغالبة  في  التنفيذية  مما  شكَّ تُا  العسكرية،  الكتائب  من  لة 

 من استقلاليتها.   اً جزء  أفقدها أيضاً 

 

 د في إطار مجلس القضاء الأعلى  د المحاكم على أساس فصائلي ورفض التوح  ثالثا: تعد  
 

 مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام   (أ
 

هات الفكرية لبعض الفصائل حالت  التوجّ   ة لتوحيدها وربط عملها، إلا أنّ مع نشوء المحاكم الشرعية جرت محاولات عدّ 
أوسع محاولة لتوحيد    عُدَّ فمن جهة رفضت الفصائل الجهادية الانضمام لمجلس القضاء الأعلى في سوريا الذي    ،دون ذلك

 سيطرة النظام. العمل القضائي على مستوى المناطق الخارجة عن  

رف بعد ذلك ب جبهة فتح الشام ثُ هيئة تحرير الشام  وما عُ   " جبهة النصرة" حيث انتشرت في المناطق الواقعة تحت سيطرة  
المحكمة   قاضي  رؤية  على  تعتمد  التي  الشرعية  أحكامها" الشيخ"المحاكم  الإسلامية في  للشريعة  وفهمه  يسُمَح    ،  ولم  في  ، 

ما    داخل كلّ   يجريللمحامين بممارسة عملهم، وكان الاستئناف على الحكم    أثنائها محكمة، وعند القاضي نفسه. وكثيراً 
من   في كثير  أحكامها  لتتناقض  واحد،  مكان  في  للنصرة  التابعة  الشرعية  والمحاكم  الإسلامية  الهيئة  محاكم  تتجاور  كانت 

قة  دود المتعلّ الحقت المحاكم التابعة لجبهة النصرة العديد من  بّ لأقوى، وقد طَ ذ حكم المحكمة المرتبطة بالفصيل افَّ ينُالأحيان، و 
 بأحكام اللواطة والزنا وغير ذلك.  

عن حكومة الإنقاذ المدعومة من هيئة تحرير الشام، وفيها وزارة للعدل بدأت تنظيم عمل    ن أعُل   م2017وفي أواخر العام  
ة ومرجعياتُا  المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة، التي تشمل مساحات واسعة من محافظة إدلب، ولها قوانينها الخاصّ 

 القضائية والسلطوية ضمن مناطق نفوذها. 

سابق في محكمة كفرنبل عن محاكم إدلب التابعة لوزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ،    و قاض  وه  "عدنان العيدو "ث  يتحدّ 
أنهّ ويؤكّ  قِّ د  من  مدعومة  وعسكرياً بَ ا  مالياً  الشام  هيئة تحرير  ثماني  ، ل  لها  متوزّ   وتتبع  بداية  تنظر في  محاكم  المناطق  عة على 



البدائية)معاملات  شخصيةأ   -  القضايا  الجنائية كالقتل    -  حوال  القضايا  في  المركزية)تنظر  الجنايات  ومحكمة  جزائية(، 
والحدود(، ومحكمة الاستئناف المركزية)تنظر في القضايا المطعون فيها للاستئناف(، ومحكمتان عسكريتان)تختصّان بالفصل  

دَّ 
ُ
 النظر في الدعاوى الإدارية المرفوعة  ارية)تتولّى المحكمة الإد  عِّلاوة علىى عليه مقاتلاً(،  عَ والنظر بالقضايا التي يكون فيها الم

 21  سة(.ل هيئة أو مؤسّ بَ من قِّ 

ومجلّ  الفقهية  والموسوعات  الإسلامي  والفقه  الإسلامية  الشريعة  تحكيم  على  قوانينها  في  المحاكم  هذه  الأحكام  وتعتمد  ة 
المستجدّ  القضايا  في  للنظر  القضائية  السوابق  على  تعتمد  وعل العدلية، كما  الأعلى  ة،  المجلس  عن  الصادرة  التعاميم  ى 

، ويشرف على العملية القضائية وإصدار التعاميم اللازمة في  ( للقضاء)هو غير مجلس القضاء الأعلى في سوريا، السابق ذكره
 المحاكم التابعة لوزارة العدل في حكومة الإنقاذ. 

 

 مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات   (ب
 

تسعة عشر قاضياً    الانضمام للمجلس القضائي الأعلى على هيئة تحرير الشام، حيث إنّ من جهة أخرى لم يقتصر رفض  
في ريفي حلب الشمالي والشرقي أصدروا بياناً، جاء فيه: "اتفق قضاة محاكم منطقة درع الفرات باجتماعهم على اعتماد  

"،  م1950الف أحكام الدستور السوري لعام  تطبيق القوانين السورية)قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات( بما لا يخ
قانون إلا   جهة قضائية في سوريا اعتماد أيّ  لأيّ  ه لا يحقّ د فيه أنّ على ذلك في بيان أكّ  ليقوم المجلس القضائي الأعلى بالردّ 

للتقاضي حين تأسيس المجلس    د مرجعيةً د القانون العربي الموحّ معتُ قد اه  ببيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، لافتاً إلى أنّ 
 ة إلا بقرار منه. عدَّل هذه المادّ ولا تُ 

محكمة أو مجموعة من القضاة باعتماد قانون ما هو تكريس بشكل أو بآخر لفوضى القضاء ولتقسيم    قيام كلّ   أنّ   ورأى
 البيان".  سات الدولة، وهذا يخالف الأساس الذي يقوم عليه القضاء "بحسببناء مؤسّ  في   رسوريا الذي يؤثّ 

القضاءُ  الصادرالموقّ   ودعا  القانون  تطبيق  بيان  على  دستور  على    عين  هذه    م1950وفق  مثل  وترتيب  عنه  التراجع  إلى 
 تة. الخطوات مع مجلس القضاء الأعلى والحكومة المؤقّ 

 
( على الرابط: لمرجعياتد االقضاء في إدلب: الفصائلية وتعدّ انظر: )جريدة الجمهورية،  21
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https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA


الثورية الفعاليات  "بحسب    كافةّ  وطالب  المعنية  الرسمية  للجهات  الأمر  هذه  وترك  الإعلامي  والتراشق  النزاع  حالة  بإنهاء 
 22. قوله"

 

 : نقص الكوادر والكفاءات رابعاً 
 

هت  جّ قة، ووُ في الكوادر والخبرات نتيجة أسباب متفرّ   ع القضاء نقصاً عانى قطاّ   اعات الثورة السورية كما هو حال جميع قطّ 
تلك التابعة لجبهة النصرة،    لأخصّ في اللمحاكم الشرعية بإقصاء المحامين عن السلك القضائي في بعض الأحيان و اتُامات  

ح  اكم الأخرى، وهو ما أنكرته المحاكم التابعة للمحلس القضائي الأعلى حيث صرّ إلى المحة بالنسبة  حدّ   في حين كانت أقلّ 
بالمئة  50إلى  40ما يقارب من  نّ بأة في مقابلة خاصّ  "عصمت العبسي"الشيخ  رئيس محكمة دار العدل في حوران سابقاً 
ع  قْ المحكمة عانت بالفعل من وَ   نّ بأيجي كلية الحقوق ومن حملة الشهادات القانونية، و من العاملين في المحكمة، كانوا من خرّ 

المشكلة الأكبر التي كان    أنّ   " سوسيعروة ال" الخلافات بين الشرعيين والمحامين في بعض المسائل، من جانبه يرى المحامي  
إلا لدورة شرعية تدريبية لا تجاوز    حالياً   لين حيث لا يحتاج الأمر لتصبح قاضياً غياب القضاة المؤهَّ "يعانيها القضاء هي  

 . "وأسبابها وتحليلها، بينما يحتاج الأمر في الواقع سنوات من التحصيل الأكاديمي ودراسة عميقة للجنايات يوماً  45مدتُا 

س،  بين طلب العلم الشرعي في وقتنا الحاضر، وبين وظيفة القاضي ودور المحامي المتمرِّ اً  كبير   اً هناك فرق  أنّ " السوسي    دويؤكّ 
 23. "وهو ما لا يدركه مسؤولو هذه المحاكم

  عملهم لتغطية النقص وسدّ " أشار إلى      "إبراهيم الحسون"س معهد إعداد القضاة في سوريا الأستاذ  وفي مقابلة مع مؤسِّّ 
الجانب   هذا  في  التي    بواسطةالثغرة  القضاة  إعداد  معاهد   في  الموافق   (ه 17/5/1434)تاريخ  في    أسُّستعملهم 

حاجات المحاكم     الشريعة والحقوق والمعاهد الشرعية، وتعمل على سدّ ، والتي تستهدف خريجي كليتَي (م29/3/2013)
بما  والمؤسَّ  السورية،  القضائية  مشيراً   يساهمسات  المجتمع،  في  العدل  إقامة  إلىفي  يتميّ   أنّ     القضاة كان  إعداد  ز  معهد 

المناطق المحرّ بعلاقات طيّ  العاملة في  القضائية  الهيئات  وقّ بة مع  وقد  منها، بموجبها  رة،  اتفاقيات مع عدد  شهادة  تعُتمد  ع 
في فترة من الفترات في  إدلب وريف   وجدتعداد القضاة إمعاهد   أنّ   إلىفي هذه المحاكم، مشيراً  المتخرّجونف ظَّ يوُ المعهد و 

 
 sy.com/news/3123-https://www.nedaa( على الرابط: م9501مجلس القضاء الأعلى يبينّ موقفه من تطبيق القانون السوري )نداء سوريا،  22
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% 70  عُينِّّ   طالباً   933طالباً في جميع برامجه التعليمية، وتخرج منهم    1511ل فيها  الغوطة، وحوران. وقد سجّ   –دمشق  
 24. "منهم في المحاكم العاملة في المناطق المحررة

 

 خامساً: نقص الدعم  
 

عانت معظم المحاكم الشرعية التي تحاول العمل باستقلالية من مشكلة التمويل ونقص الدعم، الذي يكون في الغالب على  
غياب  "  د في مقابلة له  أنّ المسؤول الإعلامي السابق لدار العدل في حوران أكّ   "فري أبو حيدر الكَ "حساب استقلاليتها،  

ه لم تكن  أنّ إلى    د استمراريتها في فترة من الفترات مشيراً عها وتطويرها وهدّ من توسّ   دّ والدعم المالي المنتظم، هو ما حَ التمويل  
فقسم من مدخولها ذات، وقسم يأت على   ،باتهي أعباء العمل القضائي ومتطلّ ل دار العدل وتغطّ توجد جهة ثورية راعية تموّ 

 ي إلا القليل من نشاطات دار العدل والمهامّ ه لا يغطّ ض الفصائل والجهات الثورية، لكنّ عات غير منتظمة من بعتبرّ   طريقة
 25. "الملقاة على عاتقها

صرّ  جانبه  الشيخ  من  السيد"ح  المجالمتحدّ   " خالد  باسم  للقضاء  ث  الأعلى  حلس  سابقاً في  يسعى  بأّ   لب  المجلس كان  ن 
م في القرار، بغية الوصول عن الفصائل والكتائب والداعمين في الداخل ممن يتحكّ  "استقلالية مالية"بالدرجة الأولى لتحقيق 
 26العقبات التي واجهت المجلس التمويل كان من أهمّ  أنّ  داً بذاته مؤكّ  لجسم قضائي مستقلّ 

 يات الأمنية  سادسا: التحد  
 

التهديدات الأمنيةالقطاّ عانى   القضائي من مجموعة من  عناصر مجهولة يُ   ع  يقوم بها  التي  ح  رجّ ، أبرزها عمليات الاغتيال 
التابعة لها بالقصف   ات النظام للمحاكم الشرعية والمقارّ استهداف قوّ زيادة على دة، تبعيتها لتنظيم الدولة والجماعات المتشدّ 

القضاء في مدينة إدلب   الروسية مجلس  الغارات  المثال لا الحصر، فقد استهدفت  والجوي، وعلى سبيل  ريخ  في تا المدفعي 
من العام ذاته. حينما    يناير /ر ذلك في التاسع من كانون الثانيوتكرّ   ،(م2016لعام    ديسمبر/كانون الأول)العشرين من  

ات ت هذه الهجمات الجوية لتدمير مقرّ ة صواريخ فراغية. وأدّ ر القضاء في معرة النعمان، بستّ طال قصفٌ مماثل محكمة دا

 
( على الرابط الحسون إبراهيم الأستاذ  سورية في القضاة إعداد معهد  سمؤسّ  مع حوار)هيئة الشام الإسلامية،  24

:https://islamicsham.org/nashrah/3393 
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رئيس دار    استُهدف، بينما  27المحاكم، فضلاً عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين معظمهم من عناصر المحاكم والموقوفين.
ة استشهد فيها الشيخ أسامة اليتيم على يد خلية  حتى نجحت آخر عملي  كثر من محاولة اغتيال نجا منهابأالعدل بحوران  
  2015/ / كانون الأول  15عش" بتاريخ تتبع لتنظيم "دا

  " أبو أحمد عيون"القاضي العام السابق للغوطة الشرقية الشيخ    استُهدفكما لم يقتصر الأمر على منطقة حوران، حيث  
من أكثر من    "خالد طفور"د الشيخ  ، بينما نجا رئيس القضاء الموحّ   2015/  10/  13بتاريخ    ت بحياته عملية اغتيال أودّ ب

إنّ  محاولة اغتيال قد  الشيخ خالد السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي اعتمدنا على شهادته في هذه الدراسة  ، ثُّ 
ن  مويجدر القول أنهّ  ،  على يد خلية إرهابية من تنظيم "داعش"  أثناء تفجير حافلة ركاب    بالقرب من باب الهوىاغتيل  

 اولات الاغتيال في الشمال السوري.  محلاغتيال أو استُهدفوا باالصعب حصر عدد القضاة الذين 

  

 يات النظرية والفكرية  المطلب الثاني: التحد  
 

التحدّ  تكن  واجهت  لم  التي  الفكرية  أقلّ يات  الشرعية  التحدّ حدّ   المحاكم  من  أمامها تحدياّ ة  برزت  العملية، حيث  ت  يات 
 عديدة، أبرزها: 

 

 ي رف المحل  أولاً: مرجعية المحاكم بين الشريعة والقانون الوضعي والع  
 

الشخصية  انحسر   الأحوال  مجال  على  العربية  الدول  معظم  في  يقتصر  وبدأ  العثمانية،  الدولة  سقوط  مع  الشريعة  تحكيم 
يُ   من المسلمين، غالبية الشعب    مع أنّ للمسلمين، وذلك   على    شديداً   يون اعتراضاً ان المحلّ ظهر السكّ وفي الحالة السورية لم 

خاصّ  الشرعية،  عن  المحاكم  البعيدة  النصرة  " داعش"تنظيم  ة  لاحقاً )وجبهة  الشام  تحرير  المحاكم ( هيئة  تلك  أرجأت    ،  التي 
إلا    .بة عليها، يدرك حساسية المرحلة والمصالح والمفاسد المترتّ أكثر عمقاً   العمل بالحدود، وكان فهمها لمقاصد الشريعة فهماً 

بحكم دراستهم السابقة    يين،القانونيين والحقوق  ها بعضَ د كان مصدرُ الدعوة لتطبيق القانون السوري بدل القانون الموحّ   أنّ 

 
، موقع صدى الشام( على الرابط:  صوالتخصّ  للاستقلالية تام شبه وغياب  المرجعيات في تضارب.. رةالمحرّ  المناطق في القضاء)حسام الجبلاوي،  27

-%D9%81%D9%8A-https://sadaalshaam.net/2016/07/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82
-B1%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A / 
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https://sadaalshaam.net/2016/07/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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الموحد   الجزائي  العربي  بالقانون  معرفتهم  أنّ أو  ،  وعدم  يرون  الذين  مظاهر    أولئك  عن  إبعادها  تكمن في  الثورة  مصلحة 
 .  حساسية الغرب   الأسلمة التي قد تثير

ق العدل وتعيد  ا قد تحقّ للأحكام الشرعية، بل إنهّ بشكل ذو أثر  مناقضةً   الوضعية ليست  ينالقوان  كما يرى هذا الجانب أنّ 
وقِّ  مبادئ  الوضعية  القوانين  وفي  أصحابها،  إلى  الإسلامية، يَ الحقوق  الشريعةُ  تقر ها  أمور    م  الناس في  بين  والمساواة  كالعدل 

،الحياة، والصدق والوفاء وعدم الاعتداء على الآخرين بغير   هذا عدا عن كون    وفيها تأديبُ المخالفين للنظام والقانون،  حق 
السوري   القانون  والمأصول  الفرنسي  القانون  للفقه  المستمد من  الفقه الإسلامي كمدونة سحنون  ستنير بدوره من مصادر 

مه، ولن يثير بالضرورة  يَ ينسجم مع تاريخ الشعب وقِّ   اعتماد الشريعة مرجعيةً   أنّ   لقضاة الشرعيون  بينما يرى ا  المالكي ،  
 .  ة مدروس بصورة  دمذا اعتُ إحساسية الأطراف الخارجية، 

وفق دستور عام    على  د، والقانون السوريفي الوسط يناديان بتطبيق القانون العربي الموحّ   صوتانوبين هذين الرأيين خرج  
 بعد إجراء بعض التعديلات، بحيث ينسجم مع الشريعة الإسلامية.   م1950

تم إجراء مقابلة مع القاضية هنادي أبو عرب والمنشقة عن النظام    2020/ تموز /  28وبخصوص هذا الموضوع وبتاريخ  
نوني في إدارة  ، والتي تترأس الآن المكتب القافي دمشقشارة قانونية في القصر الجمهوري  تالسوري حيث كانت تعمل كمس

 التوجيه المعنوي في الجيش الوطنّ السوري :  

السوري   القانون  هل   : الإسلامية    1950سؤال  الشريعة  قانون لايصادم  أم هو  إلغاؤه  ويجب  السوري  النظام  قانون  هو 
 ومبادئ الثورة  

 شارة هنادي أبو عرب :  تجواب المس

  و  قانون من صنيعة حافظ الأسد منهم أن القانون السوري هو ن الشائع بين الشعب السوري حتى بعض المثقفين للأسف أ
والقانون   ٢٢/٦/١٩٤٩تاريخ   ١٤٨قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم  ف ،  هذه الفكرة الشائعة والخاطئة نسبياً 

مستمدان من القانون المصري بشقيه الجزائي والمدني والذي هذا   ١٨/٥/١٩٤٩تاريخ  ٨٤المدني الصادر بالمرسوم رقم  
عام  ، حيث في   يعة الإسلاميةوأحكامه من الشر  موادهالكثير من الاخير استمد مواده من القانون الفرنسي  الذي اقتبس 

سبانيا حالياً   على يد العالم المالكي زياد بن عبد  إك بن أنس إلى الأندلس   من الهجرة دخل مذهب الإمام مال 200
ما لبثت فيما بعد أن صبغت في صورة قوانين ومنها  ، و في أوربا كلها بما فيها فرنسا  الرحمن القرطبّ . و أنتشر هذا المذهب 

 ميلادية .   1805الفرنسي الذي تم وضعه سنة القانون 



سؤال : إذاً نستطيع أن نقول أن أصل القانون السوري من أصول شرعية أضيفت عليها السوابق والحوادث القضائية التي 
 يقتضيها التطور الإنساني ؟  

 

 ده أن قوانيننا  ترد إلينا .   اقتباسنا للقوانين الفرنسية بقانون العقوبات والقانون المدني  مفاالجواب : نعم ، إن 

كما يطلق  عليها البعض خاصة بعدما عرفنا من أين استُمِّدَتْ وانها   "بعثية أو أسدية"بمعنى آخر أن هذه القوانين ليست 
  ١٩٦٣عام  وحتى قبل انقلاب حزب البعث في الثامن من آذار  ١٩٧١قد سُنَّتْ قبل تولي حافظ الاسد الحكم في سورية  

  . 

الطوارئ الذي صدر مع انقلاب الحزب الواحد وأقره الأسد الأب  قام نظام الأسد المستبد بإضافته كقانون  ء ما باستثنا 
 وعمل به طوال عقود من الزمن استبدله الأسد الابن بقانون مكافحة الإرهاب والأمثلة هنا كثيرة لا تعد ولا تحصى.      

، وألغاها الأسد الابن شكليًّا من دستور  1973ور نة التي وضعها الأسد الأب في دستفسورية ما زالت محكومةً بالمادة الثام
 ساري المفعول.   1979لعام  53، بينما بقي نصها في قانون أمن حزب البعث رقم 2012

سؤال : ماهي أهم التوصيات لإجراء مقاربة بين الرغبة الشعبية بتجربة المحاكم الشرعية وبين اعتماد القانون السوري الذي  
 سجمة مع الشريعة ؟  تؤكدون على أصوله المن

 الجواب : هناك عدة محاور وتوصيات يمكن العمل عليها مثالاً:  

الابقاء على بعض القوانين المعمول  و رية وجردها  وتمحيصها العمل على دراسة جذرية لكافة القوانين في سو  -1
  بوابة الفراغ القانوني فليس كلهابها والتي تحقق نوع من الاستقرار في المعاملات والأحكام بين المواطنين وتسد 

 سيء كما أسلفنا سابقاً   
خاصة تلك القوانين التي صدرت  بما يتوافق نظام الحكم الأسدي )في عهد الاب   القوانين و  إلغاء لعدد من  -2

وقانون   ١٠المعدل لبعض مواد القانون رقم   ٦٦والقانون رقم   ١٠والابن ( والإيراني حديثاً كقانون الملكية رقم  
 مكافحة الإرهاب وذكر هذه القوانين هو من باب الذكر وليس الحصر لان القائمة طويلة.  

 تعديل لعدد آخر من القوانين، بما يتوافق مع الحالة السورية الجديدة ،كلها أو بعضها .   -3

 وتحافظ على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره   

 ا.ه  ب وتحفظ  كرامة المواطن السوري وحقوقه .سن قوانين  وتشريعات جديدة تكفل الحقوق وتحقق المطال -4



 

 من عدمه )وهي جدل بين الإسلاميين أنفسهم (  ثانياً: تقنين الشريعة 
 

الذين    م1996وزراء العدل العرب عام    عن طريق  "جامعة الدولة العربية"د الذي أنتجته  الفكرة من القانون العربي الموحّ 
قوانين وأحكام    صورة  استدعوا لذلك لجاناً شرعية قانونية لوضع هذا القانون؛  هو وضع أحكام الشريعة الإسلامية على  

كان أبرزها   الانتقاداتض القانون العربي لعدد من القوانين العصرية، يلتزم بها القاضي ولا يتجاوزها، وتعرّ  طريقةدة على محدّ 
  مين إلى جواز أن يقوم وليّ جماعة من الفقهاء المتقدّ بالرغم من ذهاب    ،هو عملية التقنين الذي يقوم بها للأحكام الشرعية
اشتراط ولي الأمر على القاضي أن يقضي بهذا المذهب، وهذا هو     ويصحّ الأمر بإلزام القضاة وغيرهم بالحكم بمذهب معيّن 

 ند المالكية، و به قال الس بكي وغيره من الشافعية.قول الحنفية وهو قولٌ ع

أحكام تقنين  إلى جواز  المعاصرين  الفقهاء  ا  كما ذهب كثيٌر من  ومنهم  عبده"  لشيخالشريعة الإسلامية،  والشيخ    "محمد 
  " الزرقاءمصطفى  "والشيخ    "علي طنطاوي"والشيخ    "محمد أبو زهرة " ، والشيخ  "أحمد شاكر"والشيخ    "محمد رشيد رضا"

سع المجال لحصر جميع الفقهاء المعاصرين الذين ذهبوا  ولا يتّ  "،وهبة الزحيلي"والدكتور    "يوسف القرضاوي"والدكتور الشيخ  
 28إلى جواز التقنين لكثرتُم. 

وفي دراسة للمكتب العلمي لهيئة الشام الإسلامية خلصت بعد عرض الأمر على العديد من الشرعيين والمهتمين بالجانب  
لعين على الوضع السوري إلى أنّ المحاكم الشرعية في المناطق السورية المحرّرة هي محاكم  القضائي من السوريين وغيرهم من المطّ 

طبَّق في الوضع  د أفضل ما يُ لون يسدّون الحاجة، لذا أوصوا جميعاً إلى أنّ القانون العربي الموحّ طوارئ، وليس فيها قضاة مؤهَّ 
أفضلَ الخيارات المتاحة  عدّه  على ذلك أوصى المكتب العلمي للهيئة بجواز استخدام القانون، بل و   ءً السوري الحالي، وبنا

التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع مخالفة صريحة وهي محدودة جداً،    الواقع السوري الحالي، مع مراعاة الموادّ   حالياً في ظلّ 
 29إلى حين استقرار الأحوال، وتشكيل سلطة قضائية عليا. 

أبد الموحّ المج  ىكما  العربي  بالقانون  للعمل  تأييده  السوري  الإسلامي  مؤكّ لس  أساساً   داً د،  العربي  القانون  اعتماد    ضرورة 
  للافتراق بين القضاة، فإنّ   سبباً   -قبولاً ورفضاً -ينبغي أن يكون هذا القانون    لا  هفي سوريا، وأنّ للقضاء في المحاكم الشرعية  

 30.يلتزم بها القاضي ون التقنين للأحكام الشرعية على موادّ من العلماء المعاصرين يرَ  كثيراً 

 
 https://syrianoor.net/article/913)أحمد أرسلان، التجربة القضائية الثورية في حلب، موقع نور سوريا( على الرابط:  28
د دراسة وتقييم ويليه شبها 29 تٌ واعتراضاتٌ على إقرار "القانون العربي الموحّد" في محاكم سورية والإجابة  عنها، هيئة الشام  )القانون العربيُّ الموحَّ

 https://islamicsham.org/versions/1993الإسلامية( على الرابط: 
 sic.com/?p=1503-http://syالصفحة الرسمية( على الرابط:  )القانون العربي الموحّد، المجلس الإسلامي السوري، 30

https://syrianoor.net/article/913
https://islamicsham.org/versions/1993
http://sy-sic.com/?p=1503


علمية من مركز   الموحّ   "شامنا" وقد صدرت دراسة  العربي  القانون  والأبحاث عن    دُرست د دراسة نقدية حيث  للدراسات 
القانونية في القانون العربي   الموادّ   رستوقد دُ   ،القانونية الموجودة فيه من حيث مخالفتها للشريعة الإسلامية وموافقتها  الموادّ 
 القسم الجزائي والقسم المدني.، دالموحّ 

مؤيّ  تطبيق  ويرى  الموحّ دو  العربي  أنّ القانون  القانونية    حل  ه  د  المرجعية  على  السوري  الداخل  في  الجميع  اختلاف  لمشكلة 
رضي من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية من جهة، ومن يطالب  تطبيقه يُ   يرون أنّ   اً ورفضهم للقانون السوري، وهم جميع

أنّ  يرون  أخرى، كما  قانون عصري من جهة  ال   بتطبيق  لن توصف بالإرهاب، لأنّ تي ستطبّ المحاكم  ه معتمد في جامعة  قه 
 الدول العربية.

في الجامعة العربية،    أعُدّ ا هو مشروع قانون  للتطبيق، وإنمّ   اً جاهز   ه ليس قانوناً من يرفض تطبيق هذا القانون بأنّ   في حين يردّ 
،  منها القوانين مستقبلاً   ة، بمثابة مرجعية تُسنّ يحوي قواعد عامّ   نة قواعد الشريعة الإسلامية، لتكون مصدراً نَ وْ الهدف منه ق َ 

% من كتلة  5دولة عربية حتى الآن، وهو عبارة عن أربعة كتب تتكلم فقط عن    المصادقة عليه أو تطبيقه في أيّ   ولم تجرِّ 
 31. في القانون السوري التشريعات الموجودة 

 

 للقانون العربي الجزائي الموحد   (الشام لاحقاً هيئة تحرير ) ثالثاً: رفض جبهة النصرة
 

ل "الجريدة العدلية" أواخر  موضوع تقنين الشريعة وعلى الدوام قضية إشكالية لم تحُ   مثّل سم، منذ إصدار السلطنة العثمانية 
 ، والتي احتوت على أول تقنين لأحكام الشريعة، الجزائية والإجرائية.الميلادي القرن التاسع عشر

مبوَّ الراف  نصوص  الجزائية في  الشريعة  أحكام  تقنين  المبدأ  من حيث  مصنَّ ضون  وقواعد  يرَ بة  تقييداً  فة،  التقنين  ون في هذا 
ظيمات المتشددة إلى التقنين ، على  نوزاد على هذا نظرة بعض التصيات الزمان والمكان والحالة.  لاجتهادات القضاء وخصو 

عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة إدلب  أعلنه    والانسياق مع الغرب ،مثال ذلك ماأنه مؤشر من مؤشرات الحداثة  
حول اعتماد الهيئة القضائية  " قناته على التلغرام:    في استقلاله عن الحركة قائلاً    " إبراهيم شاشو "  والتابعة لحكومة الإنقاذ ة  الحرّ 

 
( على الرابط:  رة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد قضاء سوريا المحرّ  )عنب بلدي، 31

https://www.google.com/amp/s/www.enabbaladi.net/archives/57254/amp 
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،  32" إذ بلغنّ  اللهم لم أشهد، ولم آمر، ولم أرضَ   :كمها وهيئاتُا أقولد في محا لأحرار الشام الإسلامية القانونَ العربيَّ الموحّ 
 طة بهيئة تحرير الشام.  منصب وزير العدل في حكومة الإنقاذ المرتبِّ اً لاحقليأخذ  

 

 رابعاً: إقامة الحدود 
 

المتعلقة بالزنا واللواطة وغيرها، والتي عملت المحاكم الشرعية التابعة لداعش، وهيئة تحرير الشام على تنفيذ الكثير من الحدود  

في الفترة الأخيرة بتطبيق    ب عليها الرجم أو الجلد أو القتل أو غير ذلك، في حين شهدت محاكم تحرير الشام تراجعاً يترتّ 

وأخذت بالرأي القائل    ا لمحاولة إظهار نفسها بمظهر معتدل، معتمدة بذلك على الأقوال التي انتقدتُا سابقاً الحدود يعود ربمّ 

بالدراسات التي    أمر لها، مع استبدال الحدود بالتعزير، وذلك أخذاً   بتعطيل تنفيذ الحدود حتى استقرار البلاد ووجود وليّ 

لجهة إيقاف الحدود الشرعية في حالة    33متها الهيئات الشرعية في الداخل ومراكز البحث العلمي الإسلامي في الخارجقدّ 

ت وعدم  تبنّ الحرب،  الذي  الرأي  الجرائم،  على  الأخرى  طبيقها  الشرعية  المحاكم  أثناءته  وأبعدَ   في  من  الثورة،  عن كثير  ها 

ة  البعض علّ   ف، في حين لم يرضَ لها من الانتقادات الخارجية، والوسم بالإرهاب والتطرّ   المناكفات السياسية، وكان مخرجاً 

مشيراً  الحدود،  تطبيقها  بعدم  المحاكم  إلى  تلك  حقّ أنهّ   إذا  التمكّ ا  من قت  لأوانها،  سابقة  أسئلة  وهي  بذلك،  ستشرع  ن 

 مه.  يَ ينسجم مع تاريخه ودينه وقِّ   بوجهر من يحكمه وكيف، الشعب حينها هو من سيقرّ  الممكن اختصار الإجابة عليها بأنّ 

 

 قوة المحاكم على إنفاذ القانون  :تعقيب ومقارنة   •

 
 على الرابط: عنب بلدي(   )استقالة أبرز قضاة “أحرار الشام” رفضًا لـ “القانون العربي الموحد”، 32

https://www.google.com/amp/s/www.enabbaladi.net/archives/156942/amp 
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للتنظيمات    والتابعة  جهة  من  المؤقتة  للحكومة  التابعة  الشرعية  المحاكم  بين  القانون(  إنفاذ  )قوة  مدى  حول 

 .... العسكرية وخاصة المتشددة من جهة أخرى  

تفاوت المحاكم الشرعية بقدرتُا على إنفاذ الأحكام تفاوتاً كبيراً ، وأثر ذلك على شعبيتها ومقبوليتها صعوداً ونزولاً  

ض النظر عن مدى قربها أو بعدها من معايير العدالة ، ويمكن وضع تدرج للمحاكم حسب قدرتُا  على  ، بغ

 كالتالي :    إنفاذ الأحكام 

يوم كانت مرتبطة بالقاعدة ، فهذه  النصرة    سواءً تنظيم الدولة "داعش" أو المحاكم التابعة لتنظيم متشدد   -1

الأحك تنفيذ  على  واضح  بشكل  قادرة  وهو  المحاكم كانت  رئيسي  لسبب  وذلك   ، تصدرها  التي  ام 

استخدام البطش والقوة والهيبة العسكرية للتنظيم ، إذ المحكمة تطبق سياسات التنظيم نفسه ، ولو على  

 حساب معايير العدالة ، 

ة غير متشددة أو تلك التي يكون للفصائل دور بارز في إنشائها ودعمها ،  يالمحاكم التابعة لفصائل إسلام -2

  ، العسكري  الفصيل  من  دعم  من  به  تتمتع  لما   ، تصدرها  التي  الأحكام  غالبية  تنفيذ  تستطيع  كانت 

منية كبرى  ام ، ولكن التردد في حسم ملفات أوساهمت قضية تعظيم الحكم الشرعي في إنفاذ هذه الأحك

اعدة ، مثال ذلك  ، جعل هيبة المحاكم هذه أقل من محاكم تنظيم القعلنيةأو تنفيذ أحكام الإعدام بصورة 

 الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة  

المحلي   -3 المجتمع  أنشأها  والتي  المستقلة  وتمالمحاكم   ، الشريعة  علماء  من  بمراعاة  يَّ بالتعاون  المحاكم  هذه  زت 

فرض    معايير العدالة وسلامة الإجراءات وكانت محل قبول ورضى من المدنيين ، ولكنها لم تكن تستطيع 

، مثل   أحكامها على العسكريين ، إلا في حالات محدودة ، وذلك لافتقادها القوة التنفيذية الكبيرة نفيذ ت

   مجلس القضاء في إدلب قبل أن يلتحق بالهيئة الإسلامية للمناطق المحررة ، 



ا ،  المحاكم التابعة للحكومة المؤقتة تتميز بالتطور والتحسين الكبير في سلامة إجراءات التقاضي ومهنيته  -4

وتغطيتها للمناطق السكانية ، ووضوح المرجعية ، ولكنها ولاعتبارات سياسية يشوبها الضعف في التنفيذ  

 وخاصة ، عدم قدرتُا على إيجاد صيغة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحكومين بها ، وذلك لأسباب :  

قرار سيادي يجب  أن الحكومة المؤقتة تعتبر نفسها حكومة خدمية والتوقيع على حكم الإعدام   -أ

   ،أن يكون من رئيس الجمهورية، طبعاً وهو غير موجود بالحالة السورية الثورية

ينص على    1950أن القانون الذي تعتمده وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة وهو قانون   -ب

)الرئيس   العفو  لجنة  رأي  استطلاع  موجودة    –المفتي  –وجوب  غير  وهي   ).. المتضرر  الجانب 

 مياً  حكو 

مازالت المناطق المحررة تعيش حالة الحرب من معركة إلى معركة ، ولم تستقر المناطق بحيث تمكن   -ت

الحكومة المؤقتة من تنظيم وزاراتُا ، مع استمرار النفوذ الفصائلي العسكري والأمنّ والبطء في  

 الوصول لحوكمة رشيدة  

  

 

 

 

 

 

 



 خاتمة:  
 النتائج في البحث:  أهمّ 

ا في تحقيق الأمن  إليه نشأت المحاكم الشرعية في المناطق الخارجة عن سلطة نظام الأسد نتيجة الحاجة المجتمعية  -1

 . وضبط المجتمع والفصل بين الخصومات وتسيير معاملات الطلاق والزواج والبيوع وغير ذلك

عنى بإصدار  بالهيئات الشرعية التي تُ   من ظاهرة شرعيي الفصائل مروراً   انطلاقاً   المحاكم   ر جت مراحل تطوّ تدرّ   -2

ويشارك فيها    احترافياً   رت مع مرور الوقت لتأخذ مساراً بالمحاكم الشرعية التي تطوّ   الفتوى والدراسات، وانتهاءً 

 . المحامون والحقوقيون، باستثناء محاكم داعش 

ك التي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء في سوريا والذي  يمكن تقسيم المحاكم الشرعية قسمين، الأول تل  -3

المج من  بدعم  الإسلاميحظى  وتتبنّى   يلس  الموحّ السوري،  العربي  القانون  المحاكم    هو  والثاني  محاكمها،  في  د 

لاحقاً  الشام  تحرير  لهيئة  الموالية  الإنقاذ  لحكومة  التابعة  العدل  وزارة  أو  النصرة  لجبهة  اعتم  التابعة  دت  والتي 

الإسلامية   والتي    اً صدر مالشريعة  الشيخ،  أو  القاضي،  اجتهادات  على  بذلك  معتمدة  تقنين  دون  للحكم 

 . ف في كثير من الأحيانمت بالتطرّ فرضت تطبيق الحدود في بعض الأحيان، واتُُ 

على كلّ  -4 الأسد  نظام  سيطرة  مع  للقضاء  الأعلى  للمجلس  التابعة  المحاكم  دمشق    اندثرت  وريف  درعا  من 

هيئة تحرير الشام على المحاكم التابعة له في    تثلاث من محاكمه، في حين هيمن   توجدلب حيث كانت  وح

ليحلّ  إدلب،  الأعلى    محلّ   محافظة  السورية    ة تدريجي  وبطرييقة المجلس  الحكومة  العدل في  لوزارة  التابعة  المحاكم 

السوري  المؤقّ  القانون  تطبيق  تبنت  والتي  الفرات  ودرع  الزيتون  غصن  مناطق  في  وذلك  دستور  على  تة  وفق 

 .  ةلمعدّ  بصورة   م١٩٥٠عام

قاط الخلاف الفكرية  موضوع مرجعية الشريعة واعتماد القانون الوضعي، وتقنين الشريعة وإقامة الحدود أبرز نِّ   -5

 .ييات النظرية التي واجهها السلك القضائوالتحدّ 



التحدّ تجلّ    -6 قوّ ت  وضعف  القضاء،  استقلالية  بصعوبة  العملية  وتعدّ يات  التنفيذية،  أساس  ته  على  المحاكم  د 

عِّ  الدعم،  ونقص  والكفاءات  الكوادر  ونقص  التحدّ فصائلي،  التي تجلاوة على  ليات  مفي عت  لّ يات الأمنية 

 . التابعة للسلك القضائي المحاكم والمقارّ الذي استهدف الاغتيال، والقصف 

هيئة تحرير الشام وما يتبعها من محاكم شرعية، تحت جناح وزارة العدل في حكومة الإنقاذ لن يكون حالها   إنّ  -7

فة التي تنتهجها، والظلم الذي ي نتيجة السياسات المتطرّ من المجتمع المحلّ   كبيراً   لقى استياءً أفضل بكثير، إذ تَ 

للشريعة لصالح    اً صائل الأخرى بدعوى تحكيم الشريعة، في حين يراه الكثيرون تجيير يقع منها على المدنيين والف

سات، ووسمها من ينبثق عنها من محاكم ومؤسّ   لاوة على حالة الرفض الدولية لهيئة تحرير الشام وكلّ الفصيل، عِّ 

 ، بالإرهاب 

والمؤسّ  -8 الشرعية  والهيئات  الفصائل الأخرى  المدنية  تابعت  الفكري،  سات  النضج  السياسية حالة  والائتلافات 

وتبنّّ  سوريا  في  الأعلى  القضائي  المجلس  لتشكيل  أوصلها  الذي  السياسي،  الموحّ والوعي  العربي  القانون  د،   

تبنّّ والقَ  ثُ  عليه،  والاجتماع  به  السوري  بول  القانون  عام  على    دستور  تطويره    م1950وفق  على  والعمل 

  جم مع إرادة الشعب ودينه وتاريخه وثقافته وأعرافه، ويكون في الوقت ذاته مقبولاً ينس  بوجه وإجراء التعديلات  

 .قه صفة الإرهابلدى المجتمع الدولي، ويبعد عن المحاكم التي ستطبّ 

ويقطع   -9 والتطرف  الغلو  ظاهرة  من  يحد  للتشريع  )رئيسياً(  مصدراً  الإسلامية  الشريعة  يتّخذ  قانون  اعتماد  إنّ 

ات المتطرفة التي تتخذ من دعاوى تحكيم الشريعة طريقاً لها لسلوك سبيل التطرف والتكفير ؛  الذرائع على الحرك

شؤونها  خاصّة في  محاكم  التحاكم في  إسلامية  الغير  للطوائف  لتلك  الإسلامي  الشرع  يتيح  الوقت   وبنفس 

 وأحوالها الشخصية ،

 التوصيات:  أهمّ 

 . والسلطة القضائية توحيد المرجعية القضائية -1



 ة في مجال القضاء.بة والمختصَّ لة والمدرَّ الاعتماد على الكوادر المؤهَّ  -2

 .ين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال القضاءالاعتماد على القضاة المنشقّ  -3

 رغبة شعبية  ه يلبّّ ولأنّ  ،الاختصاصلة في مجال القضاء لتشابه  الاعتماد على الحقوقيين والكوادر الشرعية المؤهَّ  -4

 رة. في المناطق المحرّ 

المتطرّ  -5 التنظيمات  والتكفيرية  إبعاد  السما صائية  والإقفة  أيّ   حوعدم  القضائية أو  السلطة  ممارسة  سلطة    لها في 

 أخرى. 

 الاعتماد على العناصر والخبرات الوطنية وعدم الاعتماد على الخبرات الأجنبية.  -6

مستقل بدون نظام حكومي شامل ورشيد يفصل بين السلطات ، ويمنع تغول السلطة التنفيذية على    لاقضاء -7

 المؤسسة القضائية ،  

 

كما يمكن سرد بعض التوصيات المفيدة للمناطق الأخرى في العالم العربي والإسلامي، والتي تعيش حالة ثورية مشابهة  

 للحالة السورية، أهمها: 

أمر واسع غير مقتصر على تطبيق الحدود، وأن شريحة واسعة من فقهاء الأمة قديما وحديثا أجمعوا ( أن تحكيم الشريعة 1

 على أن الحدود لا تقام وقت الحروب.  

 

( أن ضعف الكفاءات سيؤدي لأخطاء فادحة واجتهادات قاتلة، ولابد من التغلب عليها من خلال تأهيل الكوادر  2

 عية. والكفاءات في الجهة الحقوقية والشر 

 ( أن تقنين الشريعة في ظل ظروف الفوضى ونقص الكفاءات هو الرأي الأصوب الذي يصب في صالح المجتمع.  3



( أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض في الغالب مع الأعراف المحلية ولا تصطدم بالضرورة مع جميع القوانين الوضعية،  5

للتشريع، وفي إطار   -أو مصدرا رئيسيا    -لإسلامي المصدر الرئيسي خاصة تلك التي تتخذ الشريعة الإسلامية أو الفقه ا

في الثورة السورية عندما   -لحد ما  -، وهو ما نجح  ودولياً  اولة التوفيق للخروج بصيغة متوافق عليها محلياً ذلك لابد من مح

  بشكل معدل. 1950تم اعتماد القانون العربي الموحد، والقوانين المستمدة من دستور عام 

الجماعات التكفيرية المتشددة من بداية الحالة الثورية، وإبعاد الأجانب عن مراكز صنع القرار وعن المؤسسات   بعاد( إن إ5

الثورية بما فيها القضائية، من شأنه تجنيب أي ثورة أو حركة إصلاحية الدخول بمتاهات وصدامات، ستنتهي في الغالب  

 كام المستبدين من جديد.  بإراقة الدماء وفشل التجربة، وسقوط المناطق بيد الح

ة البناء من  ( إن بناء المحاكم يجب أن يراعي حساسية جميع الطوائف والأديان الموجودة في المنطقة، وأن تنطلق عملي6

 وأن تعزز السلم الأهلي في المنطقة التي تنشأ بها، وهذا ما تؤكده سماحة الإسلام.  اةمبادئ العدل والمساو 

جاءت به قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي  ، أسست لما لمنظومة حقوقية شاملة   صلن الدين الإسلامي أإ( 7

الإنساني واتفاقيات جنيف الملحقة به، ولا بد من إدراك ذلك، والعمل ما أمكن على الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية،  

يجة الخطابات المتشددة وإنشاء المحاكم الشرعية  واستجلاب الدعم الدولي وتجنيب وسم المنطقة الثورية ببؤرة للإرهاب نت

 ذات النهج المتطرف، الأمر الذي قد يطيح بالمشروع الثوري.  

ن التركيز الأكبر يجب أن يكون على إسقاط النظام المستبد، دون إفراط أو تفريط بممارسة الحكم وضبط الأمن في  إ(  8

 م يزيد الدعم المحلي والدولي. المناطق المحررة، والسعي لتقديم نموذج مشرق في الحك

 

 تمت 
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